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 زيادات الثقات في الأحاديث النبوية
 وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية

 الدكتورة/ أميرة عبد الرحمن علي عمار*                                                   
 الملخص:

تعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح "زيادة الثقات"، وبتتبع أقوالهم تبيّن أن 
ة التي ينفرد بها أحد الرواة العدول الثقات، أو بعضهم من التابعين المقصود بها الزياد

فمن بعدهم سواء كانت في الإسناد أم في المتن ويُشترط في الزيادة شروط للقبول، منها 
ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالرواية كما أن هناك مصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

، وتختلف معها في بعضها الآخر، وقد حرر الثقات، تتفق معها في بعض الأوجه
 البحث الفرق بينها، وساق الأمثلة عليها.  

تقاناً، كما قد تتعدد مجالسهم في  زيادة الثقات تتعدد أسبابها، فالرواة يختلفون ضبطاً، وا 
سماع الزيادة، وغيرها من الأسباب التي وضحها البحث، مما يؤدي إلى وقوع لفظة 

لحديث لم يسمعها غيره، وتتعدد أقسام الزيادة، فمنها ما يكون في زائدة، أو جملة في ا
الإسناد، ومنها ما يكون في المتن، وقد وضح البحث آراء العلماء في قبولها، مع بيان 
الرأي الراجح، والأمثلة الدالة عليها، واختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة في المتن 

له من أهمية؛ إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث اختلافاً شديداً؛ نظراً لما تشكّ 
بسببها، وقد تفيد أحكاماً جديدة لم تكن في رواية من لم يزدها، وعرض البحث لآراء 
ن نُسب إلى الجمهور منهم قبول  المحدثين والفقهاء والأصوليين، وخلص إلى أنه وا 

، تلفت في قبول الزيادةالزيادة مطلقا؛ إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اخ
 بعد ولا يمكن قبول الزيادة إلا، لاعتبارات متعددة، فوجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر

-النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب عليها حكم شرعي، احتياطاً لحديث رسول الله 
، وتحريا للأحكام المترتبة على هذه الزيادات كما عرض البحث -صلى الله عليه وسلم

وتطبيقات على زيادة الثقات، مع عرض للروايات بالزيادة تارةً، ومن غيرها تارةً  لنماذج
 أخرى، مع ترجمة لرواة الزيادة ما لم يكونوا من رواة الصحيحين.

آراء  - أقسام زيادة الثقة - أسباب زيادة الثقة - مفهوم زيادة الثقةالكلمات المفتاحية: 
 زيادة الثقات. تطبيقات على - العلماء في زيادة الثقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عة طنطا.جام - المدرس بكلية الآداب - لجامعية*أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية البريمي ا
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Increases Trusts in the Hadith and its Impact 
on Different Jurisprudential Judgments 

 
Dr. Amira Abd-Elrahman Ali Ammar* 

Abstract: 
The number of scholars has varied in the definition of the term 
"Increase of Trust," and by following their words, it is clear that this is 
meant by the increase that is unique to one of the trustworthy narrators, 
or some of the followers. The conditions for acceptance must be 
increased, including those related to the narrator, including the 
narration. 
Some of the terms related to the increase of trusts, in some respects 
agree with them, and differ with them in others, and the research has 
made a difference between them, and examples. The increase of trusts 
have multiple causes, as the narrators differ in their control, and their 
proficiency, as their councils may be varied in hearing the increase, 
and other reasons explained by the research, which leads to the 
occurrence of a redundant word or phrase in the Hadith not heard by 
others. There are multiple sections of the increase, some of which is in 
the attribution, time is what is in the text, and the research has clarified 
the views of scientists in their acceptance, with the statement of 
opinion and the most likely examples. The views of the scholars 
differed regarding the ruling on increasing trust in al-matn because of 
its importance. The Shar'i Ruling may differ from the Hadith because 
of it, and it may be useful for new rulings that were not in the narration 
of those who did not increase it. However, when their doctrines were 
found, they differed in accepting the increase for multiple reasons. If it 
entails a legitimate ruling, a precaution for the Hadith of the Messenger 
of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), and it is a ruling 
on the rulings that result from these increases .Display the search for 
models and applications to increase trusts, with an increase of novels, 
and write them down, with translation to the surgeons unless they are 
the correct narrators. 
Keywords: The Concept of  Increasing Trust - Reasons to Increase 
Trust - Sections of  Increasing  Trust - Opinions of Scientists in 
Increasing Trust - Applications of  Increasing Trusts. 
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*Assistant Professor of Islamic Law at Al-Buraimi University College - 
Lecturer at the College of Arts - Tanta University. 
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 مقدمة البحث
شكره شكر الممتن على نعمه أ آلائه،يليق بجلاله وعظيم  الحمد لله حمداً 

لله عليه ا وأنبيائه، صلىكملان على أفضل رسله والصلاة والسلام الأتمان الأ وعطائه،
 .وعلى آله

قرير وموقعها في ت واعتبارها المصدر الثاني للتشريع، السنة،لأهمية  نظراً 
سناداً، ء عنايتهم لها متناً جلاّ فقد أولى العلماء الأ الأحكام، عرفة ألفاظها لم استقصاءً و  وا 
 لمختلفة،الما يترتب على هذه الألفاظ والمعاني من الأحكام الفقهية  معانيها،وتحرير 

أو  لرواة،اة زيادات الألفاظ التي ينفرد بها في معرف - رضي الله عنهم -فبذلوا وسعهم 
 احفظ الة،وعد لتفاوت هؤلاء الرواة ضبطاً  نظراً  والرد؛أحدهم وأخضعوها لقواعد القبول 

 بينها. الترجيح أو النصوص،في التوفيق بين لمعرفة موقع هذه الزيادات  وفقها،
لاهتمام المحدثين فحسب، بل عنى بها السادة  ومسألة زيادة الثقات ليست محلاً 

في  ، واختلفواالمسائلن لما يتعلق بها من الأحكام، فاتفقوا في بعض و الفقهاء والأصولي
 الآخر. بعضها

 :ب اختيارهسبوأهمية الموضوع 
أولى العلماء قد ف، ن فنون علم الحديث والفقه وأصولهدقيقا م تعد زيادة الثقات فناً 

ية مية قصوى في ضبط الروامن المتقدمين والمتأخرين عناية فائقة به لما له من أه
نما أحرز السبق منهم من  ،واحدةفي مرتبة  إذ الرواة ليسوا جميعاً  ؛ودقتها وفرت لديه توا 
طالما  كما أن هذه الزيادة ،والإتقان حتى حاز المرتبة العليا في الرواية ،والعدالةالثقة 

ها ، لا سيما إذا تعلق با من الاهتمامداستحقت مزي ،صدرت ممن ثبت ثقته وضبطه
حكام العملية بفروع الأقة بنى على أثره كثير من المسائل الشرعية المتعلّ حكم فقهي يُ 

آراء العلماء سواء المحدثين أو الفقهاء والأصوليين في هذه ومن ثم لم تتفق  المتعددة،
للشروط التي اشترطها كل  نظراً  ؛المسألة على رأي واحد، إنما اختلفت وجهة نظرهم

ختلف ا المتن مأ كما أن كل رواية وردت بها زيادة سواء كانت في الإسناد ـ فريق منهم 
ها ن، فمبعضها وايات علىلترجيح هذه الر  فتعد معياراً  ،للقرائن المحتفة بها تبعاً حكمها 
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ومدى تحريه  ،، وانتباهه لهاس الذي سمعها فيهوالمجل ،وكيفية سماعه ،ما تعلق بالراوي
ق علّ تا يمنها م ووالتي قد يؤثر تغيير الإعراب فيها على تغيير المعنى  ،لألفاظها

رة تكون وتا ،تكون شاذةفقد  ،ومدى موافقتها ومخالفتها لما رواه الثقات ،بالرواية نفسها
 .وتارة تكون صحيحة ،منكرة

نه صدرت م الشريعة، الذيصاله بصاحب تا العلم، وشرفلأهمية هذا  ونظراً 
بعض  يانأنواره ببنوال قبس من  فقد أردتُ  -صلى الله عليه وسلم- الأحكام تشريعاً 

 ها إسناداً يالعلماء ف آراءتوضيح مع  هذه الروايات والتي ترتب عليها أحكاما شرعية،
بيان بعض من  فقصدت إلى -صلى الله عليه وسلم-للانتفاع بشريعته  تحقيقاً  ،ومتناً 

استنباط  رها فيآراء العلماء فيها، وأث الزيادات، وبيانهذه المسائل وبيان مواقع هذه 
بالإخلاص والقبول إنه ولي ذلك  ىالمولى عز وجل أن يمن عل الفقهية، داعيةالأحكام 
 ومولاه.  

 منهج البحث: 
مذاهبهم  لالعلماء، وتفصيآراء  الذي يتتبعاعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي 

ماذج أما الناحية التطبيقية فقد تخيرت بعض الن ،بينها منهم، والترجيحوأدلة كل فريق 
بيان و  ،الشريفة فقمت بتخريجها من مظانها، مع بيان مواضع الزيادة فيهامن الأحاديث 

 .بهالفقهية المتعلقة الأحكام ا
  :الدراسات السابقة

  ،نصورةلم، ا/ محمد رأفت سعيد، دار الوفاءأ.د زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام، .1
 م.2002 - هـ1423( 1ط)

 شوكت نور اللهد/زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها دراسة نقدية موازنة،  .2
 م.2002 هـ،1423، رسالة دكتوراه، بيكر

والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين، د/ عبد القادر مصطفى  لشاذا .3
 م.2005(، 1)عبد الرازق المحمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 م.2002 - هـ1423( 1ط)

 شوكت نور اللهد/زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها دراسة نقدية موازنة،  .2
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د/سري  فقهي،الزيادات الثقات في متن الحديث النبوي الشريف وأثرها في الاختلاف  .4
، 33المجلد  والقانون،ة منشور في مجلة علوم الشريع الكيلاني، بحثزيد 
 م.2006 ،(1العدد)

زيادة الثقة وتطبيقاتها في الكتب الخمسة دراسة تطبيقية، د/ عمر ضامن عباس،  .5
  م.2016(، 24)ر في مجلة آداب الفراهيدي، العددبحث منشو 

ن اشتركت في جانبها النظري لموضوع  والملاحظ في هذه الدراسات أنها وا 
ين لها يختلف باختلاف وجهة نظرهم في عرض النماذج أن تناول المؤلفإلا  البحث،

عد ب / محمد رأفت سعيددأ.على زيادة الثقات، فقد تناولها  والروايات التي اشتملت
لى بين بعض الروايات التي اشتملت عبذكر وجوه الترجيحات  تأصيل الجانب النظري

مه إلى قي، الذي قسأما د/ نور الله شوكت فقد اهتم في الجانب التطبي هذه الزيادات،
 مسائل فقهية بتخريج الروايات بالزيادة وبدونها تخريجا مفصلا، مع عرض لآراء العلماء

أما د/ عبد القادر المحمدي فقد اهتم بتحرير  ،الزيادة وما ترتب عليها من أحكامفي 
م مع عقد مقارنة بين آراء المحدثين المتقدمين منه ،لفاظ وثيقة الصلة بزيادة الثقاتالأ

 ات عمليةوتطبيق ،يح رأي المتقدمين في هذه المسألةوترج والمتأخرين لهذه المسائل،
 .في كتب الرواية والعلل عليها

أما د/ سري الكيلاني فقد خصص بحثه بعد تأصيل الجانب النظري بدراسة 
 ناد، وطبق ذلك على بعض النماذج.الزيادة على المتن دون الإس

 المسألة، وآراءعرض الجانب النظري في  أما د/ عمر ضامن فقد قام بعد
و داود أب ،)الصحيحان، والسننالعلماء فيها لتطبيقات عملية في الكتب الخمسة 

من خلال هذه التطبيقات أن هناك زيادة الثقات لكنها مردودة  والترمذي والنسائي( وبين
 لأسباب بينها في بحثه.

أي بيان ر ظري فيها بلجانب النأما ما تناولته في بحثي لهذه المسألة بعد عرض ا
 اد والمتنفي الإسن وبيان الرأي الراجح بأن كل زيادة ،المحدثين والفقهاء والأصوليين

ث وقد عرض البح ،لها حكم يخصها بعد استكمالها لقرائن الترجيح الخاصة بها
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، ثم طبقت ذلك على بعض النماذج التي اشتملت على زيادة بالتفصيل لهذه المسألة
ء الفقهاء في رامع عرض لآ ،ببيان الرواة اللذين انفردوا بالزيادة، وبيان درجتهم الثقات

صدا قهذه المسائل والتي حرصت أن تكون خاصة ببعض المسائل التي تخص المرأة 
الى أسأل الإخلاص والله تع ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  لسنةوتطبيقا  ،للنفع بها
             .والقبول

 حث: خطة الب
 وخاتمة.شتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث ي

  منهج البحث والدراسات السابقة. في أهمية البحث وسبب اختياره المقدمة:
 تعريف زيادة الثقة وشروط قبولها والألفاظ ذات الصلة بها المبحث الأول:

 .تعريف زيادة الثقة وشروط قبولها المطلب الأول:
 .لثقةتعريف زيادة ا الفرع الأول:
 .شروط قبول زيادة الثقة الفرع الثاني:

 .المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات المطلب الثاني:
 .أسباب زيادة الثقة وأقسامها وأحكامها المبحث الثاني:
 .أسباب زيادة الثقة المطلب الأول:
 .أقسام زيادة الثقة المطلب الثاني:

 .الزيادة في الإسناد الفرع الأول:
  .الزيادة في المتن ي:الفرع الثان

 .أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها المطلب الثالث:
 .أحكام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثين الفرع الأول:
 .والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء الفرع الثاني:

 .بة عليهاتطبيقات على زيادة الثقات، والأحكام المترت المبحث الثالث:
لمس ثوب المصلي للحائض أثناء الصلاة والأحكام المترتبة على  المطلب الأول:

 .الزيادة
 .ة في هذه المسألةدالأحاديث الوار  الفرع الأول:

  .الفرع الثاني: الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة
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 .قبلة الصائم لامرأته والأحكام المترتبة على الزيادة المطلب الثاني:
 .الروايات الواردة في هذا الخصوص لفرع الأول:ا

 .الفرع الثاني: الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة
 .المستحاضة والأحكام المترتبة على الزيادة المطلب الثالث:

 .المستحاضة تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة الفرع الأول:
 .هالزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غير  الفرع الثاني:

 
 المبحث الأول

 والألفاظ ذات الصلة بها قبولها تعريف زيادة الثقة وشروط
 تمهيد وتقسيم:

هذا  وتباينت تعريفاتهم في لمفهوم زيادة الثقة قديما وحديثا ماءتعرض العل
 كما توجد بعض المصطلحات لها صلة ما بزيادة الثقات. الصدد،

ريف تع عنالأول منهما نتحدث في  ومن ثم ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين،
حو على الن وفي الثاني عن الألفاظ ذات الصلة بها، زيادة الثقة وشروط قبولها،

 :تيالآ
 المطلب الأول

 وشروط قبولها تعريف زيادة الثقة
 

 الفرع الأول
 تعريف زيادة الثقة
ها ة الثقات، وبتتبع أقوالهم نجددتعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح زيا

 : عريفاتهممن ت وهذه بعض ة في متن الحديث أو سنده،دنفراد الثقة بالزيااتدور على 

8 
 

ي أحاديث معرفة زيادات فقهية ف: "فقال عرفها الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .1
في أهل الصنعة من  لوهذا مما يعز وجوده وق واحد،ينفرد بالزيادة فيها راو 

 .(1)يحفظه"
إسناد ب واحداً  وصورتها أن يروي جماعة حديثاً " :فقالعرفها ابن رجب الحنبلي و  .2

 .(2)يه زيادة لم يذكرها بقية الرواة"واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة ف
الراوي  ه: انفرادعندالثقة  السابقين، فزيادةمع التعريفين  الحافظ ابن كثيرويتفق  .3

 .(3)"لحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمبزيادة في ا
روها برواية زيادة فيه لم ي انفرد خبر العدل إذا" أنها:طيب البغدادي عرفها الخ كما .4

 .(4)"غيره
أما الحافظ ابن حجر فقيد الزيادة بكونها صدرت من التابعين فمن بعدهم فيقول:  .5

هو زيادة بعض الرواة فمن في هذه المسألة إنما الذي يبحث فيه أهل الحديث 
  .(5)بعدهم"

 كالآتي: هيفين أما تعريفات العلماء المحدث
العدل الثقة حديث بزيادة لم يروها غيره من  بأنها: روايةعرفها الشيخ أحمد شاكر  .1

 لعدل نفسه مرة باختصار ومرة، أو رواه الثقة انفسه العدول الذين رووا الحديث
 .(6)اً زائد

                                                           
، دار الآفاق 130معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، ص (1)
 م. 1980 ،(4جديدة، بيروت، ط)ال
، 1/3شرح علل الترمذي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي، ابن رجب الحنبلي،  (2)

 تحقيق د/ همام سعيد، مكتبة الرشيد، د ت، دن.  
 دن.  (،1، ط)1/190،اختصار علوم الحديث، ابن كثير الدمشقي )3(
، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب 464ادي صالكفاية في علم الرواية، الخطيب البغد (4)

 م. 1985العربي، بيروت، 
ربيع هادي عمير،  /، تحقيق2/961النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )5(

 م.1988 ،(2دار الراية، الرياض، ط)
 .63ص ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )6(
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 .(1)يحفظه"
إسناد ب واحداً  وصورتها أن يروي جماعة حديثاً " :فقالعرفها ابن رجب الحنبلي و  .2

 .(2)يه زيادة لم يذكرها بقية الرواة"واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة ف
الراوي  ه: انفرادعندالثقة  السابقين، فزيادةمع التعريفين  الحافظ ابن كثيرويتفق  .3

 .(3)"لحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهمبزيادة في ا
روها برواية زيادة فيه لم ي انفرد خبر العدل إذا" أنها:طيب البغدادي عرفها الخ كما .4

 .(4)"غيره
أما الحافظ ابن حجر فقيد الزيادة بكونها صدرت من التابعين فمن بعدهم فيقول:  .5

هو زيادة بعض الرواة فمن في هذه المسألة إنما الذي يبحث فيه أهل الحديث 
  .(5)بعدهم"

 كالآتي: هيفين أما تعريفات العلماء المحدث
العدل الثقة حديث بزيادة لم يروها غيره من  بأنها: روايةعرفها الشيخ أحمد شاكر  .1

 لعدل نفسه مرة باختصار ومرة، أو رواه الثقة انفسه العدول الذين رووا الحديث
 .(6)اً زائد

                                                           
، دار الآفاق 130معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، ص (1)
 م. 1980 ،(4جديدة، بيروت، ط)ال
، 1/3شرح علل الترمذي، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي، ابن رجب الحنبلي،  (2)

 تحقيق د/ همام سعيد، مكتبة الرشيد، د ت، دن.  
 دن.  (،1، ط)1/190،اختصار علوم الحديث، ابن كثير الدمشقي )3(
، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب 464ادي صالكفاية في علم الرواية، الخطيب البغد (4)

 م. 1985العربي، بيروت، 
ربيع هادي عمير،  /، تحقيق2/961النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )5(

 م.1988 ،(2دار الراية، الرياض، ط)
 .63ص ،الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )6(
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أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة، أو جملة " بأنها:عرفها الشيخ محمد أبو شهبة و  .2
 .(7)"ويها غيرهالحديث لا ير في متن 

 :السابقة تعقيب على التعريفات
عض المتأخرين يتبين لنا أن ب مبنظرة متأملة لهذه التعريفات سواء المتقدين أ

قيد الألفاظ  -رحمه الله- فالحاكم قيود،بينما قيدها بعضهم بعدة  الزيادة،العلماء أطلق 
 ة، أمادي راوي الزيادة بوصفه بالعدالقيد الخطيب البغدابينما  فقهية،المزيدة بكونها 

ابعه على وقد يت ،الحافظ ابن حجر فيفهم من كلامه أن المنفرد بالزيادة قد يكون واحداً 
عتر وصف  نينور الدبينما  -رحمه الله-فيوافق بذلك ابن رجب  ،روايته أكثر من راو  

 بالثقة.الزيادة راوي 
ينفرد بها  التيهي  الثقات زيادةالمقصود بأن  يتبينومن خلال هذه التعريفات 

أو بعضهم من التابعين فمن بعدهم سواء كانت في الأسناد  الثقات،أحد الرواة العدول 
 المتن.في  مأ

 
 الفرع الثاني

 شروط قبول زيادة الثقة
 الراوي،بمنها ما يتعلق  للقبول،شترط لها شروط يترتب على ذلك أن الزيادة يُ 

 .(8)ومنها ما يتعلق بالرواية
 :فهي اويق بالر ما يتعلّ أما 

ي ف مستنداً شروط عدالة الراوي،  -رحمه الله- خطيب البغداديجمع الالعدالة:  .1
م يظلمهم، من عامل الناس فل": بقوله –صلى الله عليه وسلم-ذلك لحديث رسول الله 

                                                           
، عالم المعرفة، جدة 373ص ،د/ محمد محمد أبو شهبةالحديث،  الوسيط في علوم ومصطلح )7(

 م. 1983
 سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الزيادة في المتن. )8(

10 
 

عدالته،  ، وظهرتم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءتهوحدثه
 .(9)"، وحرمت غيبتهتهت أخو ووجب

نما  مع الأخذ في الاعتبار أن درجات العدالة ليست واحدة في كل الرواة، وا 
  .(10)لتقسيم العلماء لمراتب الجرح والتعديل لهؤلاء الرواة تبعاً  تختلف زيادة ونقصاناً 

 ضعفاً،و الضبط مراتب متفاوتة قوة  العدالة، فكذلكوكما اختلفت مراتب  الضبط: .2
قته على رواية غيره لمعرفة مدى مواف أحاديثه، وعرضهالراوي بسبر ويعرف ضبط ا

لو من و  وافق حديثهمو فإذا شارك أهل الحفظ في الحديث  لمروياتهم،ومخالفته 

                                                           
 ،يث علي بن أبي طالب رضي الله عنهأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، من حد (9)
  .( أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي543)1/322

وانظر الكفاية  م،1986 ،(2ط) المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، حمدي بن عبد /تحقيق
ي، إبراهيم دالله السورقأبو عب /تحقيق ،الخطيب البغدادي ،لم الرواية، أبو بكر أحمد بن عليفي ع

 . دت، دن ،المدينة المنورة ،المكتبة العلمية ،حمدي المدني
ديل إلى ب الجرح والتع" كُلًا من مراتح والتعديلم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجر وقد قس )10(

، ل مرتبتيني، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعدأربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها
لكل مرتبة من هذه المراتب ألفاظ تدل عليها، من مراتب الجرح والتعديل ستاً، و فصارت كل 

ن أَفْعَل، وهي أرفعها، ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين من فالمبالغة في التوثيق أو ما كان على وز 
هذه المراتب و  صفات التوثيق: كثقة ثقة، ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق،

ن كان بعضهم أوثق من بعض، وفي مقابلها مر  ،يحتج بأهلها ن: اتب الجرح مما دل على التلييوا 
نُ الحديث أو فيه مَقال، ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به ( مثل فلان لَي  )وهي أسهلها في الجرح

وشبهه: مثل فلان لا يحتج به، أو ضعيف، أوله مناكير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه: 
 فبعضهم أقل من بعض، فمنهم من لا يُحْتَجُّ بحديثهم طبعاً لكن يكتب ،يكتب حديثه مثل فلان لا

ن لا يصلح لكتابة حديثه ولا للاعتبار، راجع بالتفصيل الباعث حديثهم للاعتبار فقط، ومنهم م
(، 2ط) ،، القاهرة118،119الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، ص

، دار العلم للملايين، 137، 83، د/ صبحي الصالح، ص، وعلوم الحديث ومصطلحهم1951
 م. 1979، (11ط)
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أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة، أو جملة " بأنها:عرفها الشيخ محمد أبو شهبة و  .2
 .(7)"ويها غيرهالحديث لا ير في متن 

 :السابقة تعقيب على التعريفات
عض المتأخرين يتبين لنا أن ب مبنظرة متأملة لهذه التعريفات سواء المتقدين أ

قيد الألفاظ  -رحمه الله- فالحاكم قيود،بينما قيدها بعضهم بعدة  الزيادة،العلماء أطلق 
 ة، أمادي راوي الزيادة بوصفه بالعدالقيد الخطيب البغدابينما  فقهية،المزيدة بكونها 

ابعه على وقد يت ،الحافظ ابن حجر فيفهم من كلامه أن المنفرد بالزيادة قد يكون واحداً 
عتر وصف  نينور الدبينما  -رحمه الله-فيوافق بذلك ابن رجب  ،روايته أكثر من راو  

 بالثقة.الزيادة راوي 
ينفرد بها  التيهي  الثقات زيادةالمقصود بأن  يتبينومن خلال هذه التعريفات 

أو بعضهم من التابعين فمن بعدهم سواء كانت في الأسناد  الثقات،أحد الرواة العدول 
 المتن.في  مأ

 
 الفرع الثاني

 شروط قبول زيادة الثقة
 الراوي،بمنها ما يتعلق  للقبول،شترط لها شروط يترتب على ذلك أن الزيادة يُ 

 .(8)ومنها ما يتعلق بالرواية
 :فهي اويق بالر ما يتعلّ أما 

ي ف مستنداً شروط عدالة الراوي،  -رحمه الله- خطيب البغداديجمع الالعدالة:  .1
م يظلمهم، من عامل الناس فل": بقوله –صلى الله عليه وسلم-ذلك لحديث رسول الله 

                                                           
، عالم المعرفة، جدة 373ص ،د/ محمد محمد أبو شهبةالحديث،  الوسيط في علوم ومصطلح )7(

 م. 1983
 سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الزيادة في المتن. )8(

10 
 

عدالته،  ، وظهرتم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءتهوحدثه
 .(9)"، وحرمت غيبتهتهت أخو ووجب

نما  مع الأخذ في الاعتبار أن درجات العدالة ليست واحدة في كل الرواة، وا 
  .(10)لتقسيم العلماء لمراتب الجرح والتعديل لهؤلاء الرواة تبعاً  تختلف زيادة ونقصاناً 

 ضعفاً،و الضبط مراتب متفاوتة قوة  العدالة، فكذلكوكما اختلفت مراتب  الضبط: .2
قته على رواية غيره لمعرفة مدى مواف أحاديثه، وعرضهالراوي بسبر ويعرف ضبط ا

لو من و  وافق حديثهمو فإذا شارك أهل الحفظ في الحديث  لمروياتهم،ومخالفته 

                                                           
 ،يث علي بن أبي طالب رضي الله عنهأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، من حد (9)
  .( أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي543)1/322

وانظر الكفاية  م،1986 ،(2ط) المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، حمدي بن عبد /تحقيق
ي، إبراهيم دالله السورقأبو عب /تحقيق ،الخطيب البغدادي ،لم الرواية، أبو بكر أحمد بن عليفي ع

 . دت، دن ،المدينة المنورة ،المكتبة العلمية ،حمدي المدني
ديل إلى ب الجرح والتع" كُلًا من مراتح والتعديلم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجر وقد قس )10(

، ل مرتبتيني، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعدأربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها
لكل مرتبة من هذه المراتب ألفاظ تدل عليها، من مراتب الجرح والتعديل ستاً، و فصارت كل 

ن أَفْعَل، وهي أرفعها، ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين من فالمبالغة في التوثيق أو ما كان على وز 
هذه المراتب و  صفات التوثيق: كثقة ثقة، ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق،

ن كان بعضهم أوثق من بعض، وفي مقابلها مر  ،يحتج بأهلها ن: اتب الجرح مما دل على التلييوا 
نُ الحديث أو فيه مَقال، ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به ( مثل فلان لَي  )وهي أسهلها في الجرح

وشبهه: مثل فلان لا يحتج به، أو ضعيف، أوله مناكير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه: 
 فبعضهم أقل من بعض، فمنهم من لا يُحْتَجُّ بحديثهم طبعاً لكن يكتب ،يكتب حديثه مثل فلان لا

ن لا يصلح لكتابة حديثه ولا للاعتبار، راجع بالتفصيل الباعث حديثهم للاعتبار فقط، ومنهم م
(، 2ط) ،، القاهرة118،119الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، ص

، دار العلم للملايين، 137، 83، د/ صبحي الصالح، ص، وعلوم الحديث ومصطلحهم1951
 م. 1979، (11ط)
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فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم،  المعنى،حيث 
 .(11)حتج بحديثهوندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يُ 

 
 الثاني المطلب

 المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات
 تتفق معها في بعض الثقات،ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

 :وأهمها ،الآخروتختلف معها في البعض  الأوجه،
 :الشاذ الحديث -أولا 

ه وتابعه في تعريف -رحمه الله- الإمام الشافعيذ اف الحديث الشر أول من ع
ذا ه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره،" :فقالجمع من العلماء 

 .(12)"يخالف فيه الناس روي الثقة حديثاً ، إنما الشاذ أن يليس بشاذ
الشاذ " فيقول: - رحمه الله -ممن وافق الإمام على تعريفه الحافظ ابن حجر و 

 .(13)ف الشاذ"تمد في تعريوهذا هو المع منه،ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى 
دة ان لنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشاذ وزييتبيّ  ينالتعريف ينومن خلال هذ

 .الثقة
فزيادة الثقات انفراد الراوي الثقة العدل بزيادة في متن الحديث أو إسناده لم 

الفارق بينهما ف بزيادة مخالفة لما رواه الأثبات، بينما الشاذ انفراد الثقة غيره،يذكرها 
 مخالفة.ال

                                                           
 ،أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، القاهرة /، تحقيق153ص ،الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )11(

 . دار الفكر العربي ،محمد أبو شُهبة محمد هـ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،1358 (،1ط)
 هـ.  1392 (،2، دار المعرفة، بيروت، ط)7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (12)
نور الدين عتر،  /، تحقيق51قلاني، صنزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العس (13)

 المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د ت، د ط. 
12 

 

راوي بتفرده ن الفإن كا" :الفارق بينهما فقال -رحمه الله-وقد فصل الإمام النووي 
ن لم يخالف الراوي فإن كان عدلاً  مردوداً، كان شاذاً  وأضبط، ،أحفظ منه مخالفاً   وا 
ن لم يوثق بضبطه، صحيحاً،تفرده  بضبطه، كان موثوقاً  حافظاً  بعد عن درجة ولم ي وا 

ن بعد كان شاذاً  كان حسنا، ،الضابط  .(14)مردوداً  وا 
 .(15) ويترتب على ذلك أن الشاذ المخالف لرواية الثقات حكمه الرد لعدم ضبطه

 - رضي الله عنها - عن عائشة -رحمه الله - قطني راالد جهما أخر  ومثاله:
 .(16)يصوم"ويفطر و  في السفر ويتم، كان يقصر" - صلى الله عليه وسلم -أن النبي 

ن قد وقع الشذوذ فيه سنداً وهذا الحديث  م قطني أحد أعلا كان الدار ومتناً، وا 
 -شة ما اتفق عليه الثقات أنه عن عائ سنده، فخالفانفرد بتصحيحه في  قدالحديث 

 - لمصلى الله عليه وس -رسول الله إلى غير مرفوع  فعلها،من  - رضي الله عنها
 على - لى الله عليه وسلمص -لأن الثابت عند الثقات مواظبته  متنه؛في  وخالف

 السفر.قصر الصلاة في 
-والمحفوظ من فعلها ": بقوله –رحمه الله- وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر

 الله وليس من فعل رسول -رضي الله عنها- عليها أي أنه موقوفاً  -رضي الله عنها
 .(17)"صلى الله عليه وسلم

    

                                                           
، 1/5،23623تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي، جلال الدين أبو عبد الرحمن السيوطي،  (14)

 م. 1972(، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط) /تحقيق
نور  /، تحقيق79ع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح، صراج )15(

 . م1986الدين عتر، دار الفكر، دمشق، د ط، 
(. أبو الحسن 2298)3/163أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب القبلة للصائم  (16)

( 1)طرسالة، بيروت، شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة ال /علي بن عمر، الدارقطني، تحقيق
 م.2004

(، 431، )1/111بو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبلوغ المرام من أدلة الأحكام،  )17(
 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط)سمير أمين الزهيري،  /تحقيق
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فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم،  المعنى،حيث 
 .(11)حتج بحديثهوندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يُ 

 
 الثاني المطلب

 المصطلحات ذات الصلة بزيادة الثقات
 تتفق معها في بعض الثقات،ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة 

 :وأهمها ،الآخروتختلف معها في البعض  الأوجه،
 :الشاذ الحديث -أولا 

ه وتابعه في تعريف -رحمه الله- الإمام الشافعيذ اف الحديث الشر أول من ع
ذا ه ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره،" :فقالجمع من العلماء 

 .(12)"يخالف فيه الناس روي الثقة حديثاً ، إنما الشاذ أن يليس بشاذ
الشاذ " فيقول: - رحمه الله -ممن وافق الإمام على تعريفه الحافظ ابن حجر و 

 .(13)ف الشاذ"تمد في تعريوهذا هو المع منه،ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى 
دة ان لنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشاذ وزييتبيّ  ينالتعريف ينومن خلال هذ

 .الثقة
فزيادة الثقات انفراد الراوي الثقة العدل بزيادة في متن الحديث أو إسناده لم 

الفارق بينهما ف بزيادة مخالفة لما رواه الأثبات، بينما الشاذ انفراد الثقة غيره،يذكرها 
 مخالفة.ال

                                                           
 ،أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، القاهرة /، تحقيق153ص ،الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )11(

 . دار الفكر العربي ،محمد أبو شُهبة محمد هـ، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،1358 (،1ط)
 هـ.  1392 (،2، دار المعرفة، بيروت، ط)7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (12)
نور الدين عتر،  /، تحقيق51قلاني، صنزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العس (13)

 المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د ت، د ط. 
12 

 

راوي بتفرده ن الفإن كا" :الفارق بينهما فقال -رحمه الله-وقد فصل الإمام النووي 
ن لم يخالف الراوي فإن كان عدلاً  مردوداً، كان شاذاً  وأضبط، ،أحفظ منه مخالفاً   وا 
ن لم يوثق بضبطه، صحيحاً،تفرده  بضبطه، كان موثوقاً  حافظاً  بعد عن درجة ولم ي وا 

ن بعد كان شاذاً  كان حسنا، ،الضابط  .(14)مردوداً  وا 
 .(15) ويترتب على ذلك أن الشاذ المخالف لرواية الثقات حكمه الرد لعدم ضبطه

 - رضي الله عنها - عن عائشة -رحمه الله - قطني راالد جهما أخر  ومثاله:
 .(16)يصوم"ويفطر و  في السفر ويتم، كان يقصر" - صلى الله عليه وسلم -أن النبي 

ن قد وقع الشذوذ فيه سنداً وهذا الحديث  م قطني أحد أعلا كان الدار ومتناً، وا 
 -شة ما اتفق عليه الثقات أنه عن عائ سنده، فخالفانفرد بتصحيحه في  قدالحديث 

 - لمصلى الله عليه وس -رسول الله إلى غير مرفوع  فعلها،من  - رضي الله عنها
 على - لى الله عليه وسلمص -لأن الثابت عند الثقات مواظبته  متنه؛في  وخالف

 السفر.قصر الصلاة في 
-والمحفوظ من فعلها ": بقوله –رحمه الله- وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر

 الله وليس من فعل رسول -رضي الله عنها- عليها أي أنه موقوفاً  -رضي الله عنها
 .(17)"صلى الله عليه وسلم

    

                                                           
، 1/5،23623تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي، جلال الدين أبو عبد الرحمن السيوطي،  (14)

 م. 1972(، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط) /تحقيق
نور  /، تحقيق79ع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح، صراج )15(

 . م1986الدين عتر، دار الفكر، دمشق، د ط، 
(. أبو الحسن 2298)3/163أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب القبلة للصائم  (16)

( 1)طرسالة، بيروت، شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة ال /علي بن عمر، الدارقطني، تحقيق
 م.2004

(، 431، )1/111بو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبلوغ المرام من أدلة الأحكام،  )17(
 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط)سمير أمين الزهيري،  /تحقيق
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 :المنكر -ياا ثان
لق فمنهم من أط ،اختلفت في استعمال المنكر الحقيقة أن عبارات المحدثين

نالمنكر على مجرد تفرد الراوي  رحمه - أحمد بن حنبل ثقة، كالإمامكان  بالرواية، وا 
لثقات اوالذي أطلق على تفرد أفلح بن حميد الأنصاري أحد رجال الصحيحين   -الله

 .(18)منكراً 
زبير ال رواية أبي لىالذي حكم ع - رحمه الله - ووافقه الرأي الإمام النسائي

 .(19)بها هتفردل المكي بالمنكرة
نكر إلى أن الم -رحمه الله-وعلى رأسهم ابن حجر بينما ذهب أكثر المحدثين 

عيف من رواية ض ؛ لأنهجداً فهو ضعيف  الثقات،هو تفرد الضعيف المخالف لرواية 
لاح في الص نراه قد استدرك على الحافظ ابن ، ولذاضعفاً ثم ازداد بالمخالفة  وجه،

لمخالفة، اتسويته بين الشاذ والمنكر فيقول: "الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط 
ل من وقد غف ضعيف،رواية  صدوق، والمنكرأو  ثقة،في أن الشاذ رواية  ويفترقان

 .سوى بينهما
ات، الزيأخي حمزة  حبيب،ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن  مثاله:

ليه صلى الله ع-عن النبي  عباس،عن ابن  حريث،زار بن يععن ال إسحاق،أبي  عن
 .(20)"وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ،من أقام الصلاة وآتى الزكاةقال: " -وسلم

                                                           
المطبعة المنيرية، مصر،  2/117 هدي الساري مقدمة فتح الباري، أحمد بن حجر العسقلاني، (18)
 ت.   د
(، 3، ط)2/323عيل الأمير الصنعاني محمد بن إسماراجع سبل السلام شرح بلوغ المرام،  (19)

 . مصر
أبو محمد عبد ، (2044)5/359 أخبار رويت في الدعاءأخرجه ابن حاتم في علله، علل  )20(

 بد اللهع تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن ،الرحمن، الرازي ابن أبي حاتم
 .م2006(، 1ط) ،مطابع الحميضي الحميد،

14 
 

واه عن ر  ،ـ حبيب بن أبي حبيب قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات
  . (21)، وهو المعروفأبي إسحاق موقوفاً 

من الشاذ والمنكر لكل منهما مقابل، فالشاذ،  لاً أن ك ونخلص من ذلك إلى:
 أو كثرة عدد، أو غير ذلك من لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط، الذي رواه الثقة مخالفاً 

والمنكر الذي رواه الضعيف مخالفا للثقات يقابله  ،وجوه الترجيح يقابله المحفوظ
 .  (22)للراوي الضعيف الذي رواه الثقات مخالفاً المعروف 

  المدرج: -اا ثالث
وذلك بأن يدخل ، (23)اطلع في متنه، أو إسناده على زيادة ليست منهوهو ما 

يث به غير منفصل بذكر قائله، بح الراوي كلامه على أصل كلام المروي عنه، متصلاً 
 .(24)يع من ذلك الأصل المروي عنهميلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الج

  منها:وله دواع متعددة  المتن،و والإدراج قد يكون في السند أ
 .تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، وغالبا ما يقع في وسط الحديث .أ

لمن  ،والزعيم الحميل ،أنا زعيم" ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعاً  مثاله:
 .(25)آمن بى وأسلم ...وجاهد في سبيل الله...."

 -ليه وسلمصلى الله ع-لام رسول الله ليست من ك الحميل( )والزعيمفهذه اللفظة 
نما أدرجها ابن وهب    .  للفظ في الرواية تفسيراً  ،أحد رواة الحديث ،وا 

                                                           
تبة ، المك1/240شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي انظر: تدريب الراوي  (21)

  م. 1972، (2)العلمية، المدينة المنورة، ط
نور  /، تحقيق81انظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ص (22)

 م.  1986ر الفكر المعاصر، بيروت، الدين عتر، دا
هرة، القا ،(2ط) ،د/ أحمد شاكر ،80انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص )23(

 م. 1951
، نشر الأستاذ معظم 39انظر: معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ص (24)

 م.  1977(، حيدر آباد، 2حسين، ط)
 .(3133)6/21 ي سننه كتاب الجهاد ـ باب ما لمن أسلم،أخرجه النسائي ف )25(
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13 
 

 :المنكر -ياا ثان
لق فمنهم من أط ،اختلفت في استعمال المنكر الحقيقة أن عبارات المحدثين

نالمنكر على مجرد تفرد الراوي  رحمه - أحمد بن حنبل ثقة، كالإمامكان  بالرواية، وا 
لثقات اوالذي أطلق على تفرد أفلح بن حميد الأنصاري أحد رجال الصحيحين   -الله

 .(18)منكراً 
زبير ال رواية أبي لىالذي حكم ع - رحمه الله - ووافقه الرأي الإمام النسائي

 .(19)بها هتفردل المكي بالمنكرة
نكر إلى أن الم -رحمه الله-وعلى رأسهم ابن حجر بينما ذهب أكثر المحدثين 

عيف من رواية ض ؛ لأنهجداً فهو ضعيف  الثقات،هو تفرد الضعيف المخالف لرواية 
لاح في الص نراه قد استدرك على الحافظ ابن ، ولذاضعفاً ثم ازداد بالمخالفة  وجه،

لمخالفة، اتسويته بين الشاذ والمنكر فيقول: "الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط 
ل من وقد غف ضعيف،رواية  صدوق، والمنكرأو  ثقة،في أن الشاذ رواية  ويفترقان

 .سوى بينهما
ات، الزيأخي حمزة  حبيب،ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن  مثاله:

ليه صلى الله ع-عن النبي  عباس،عن ابن  حريث،زار بن يععن ال إسحاق،أبي  عن
 .(20)"وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ،من أقام الصلاة وآتى الزكاةقال: " -وسلم

                                                           
المطبعة المنيرية، مصر،  2/117 هدي الساري مقدمة فتح الباري، أحمد بن حجر العسقلاني، (18)
 ت.   د
(، 3، ط)2/323عيل الأمير الصنعاني محمد بن إسماراجع سبل السلام شرح بلوغ المرام،  (19)

 . مصر
أبو محمد عبد ، (2044)5/359 أخبار رويت في الدعاءأخرجه ابن حاتم في علله، علل  )20(

 بد اللهع تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن ،الرحمن، الرازي ابن أبي حاتم
 .م2006(، 1ط) ،مطابع الحميضي الحميد،

14 
 

واه عن ر  ،ـ حبيب بن أبي حبيب قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات
  . (21)، وهو المعروفأبي إسحاق موقوفاً 

من الشاذ والمنكر لكل منهما مقابل، فالشاذ،  لاً أن ك ونخلص من ذلك إلى:
 أو كثرة عدد، أو غير ذلك من لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط، الذي رواه الثقة مخالفاً 

والمنكر الذي رواه الضعيف مخالفا للثقات يقابله  ،وجوه الترجيح يقابله المحفوظ
 .  (22)للراوي الضعيف الذي رواه الثقات مخالفاً المعروف 

  المدرج: -اا ثالث
وذلك بأن يدخل ، (23)اطلع في متنه، أو إسناده على زيادة ليست منهوهو ما 

يث به غير منفصل بذكر قائله، بح الراوي كلامه على أصل كلام المروي عنه، متصلاً 
 .(24)يع من ذلك الأصل المروي عنهميلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الج

  منها:وله دواع متعددة  المتن،و والإدراج قد يكون في السند أ
 .تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث، وغالبا ما يقع في وسط الحديث .أ

لمن  ،والزعيم الحميل ،أنا زعيم" ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعاً  مثاله:
 .(25)آمن بى وأسلم ...وجاهد في سبيل الله...."

 -ليه وسلمصلى الله ع-لام رسول الله ليست من ك الحميل( )والزعيمفهذه اللفظة 
نما أدرجها ابن وهب    .  للفظ في الرواية تفسيراً  ،أحد رواة الحديث ،وا 

                                                           
تبة ، المك1/240شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي انظر: تدريب الراوي  (21)

  م. 1972، (2)العلمية، المدينة المنورة، ط
نور  /، تحقيق81انظر: علوم الحديث، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ص (22)

 م.  1986ر الفكر المعاصر، بيروت، الدين عتر، دا
هرة، القا ،(2ط) ،د/ أحمد شاكر ،80انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص )23(

 م. 1951
، نشر الأستاذ معظم 39انظر: معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ص (24)

 م.  1977(، حيدر آباد، 2حسين، ط)
 .(3133)6/21 ي سننه كتاب الجهاد ـ باب ما لمن أسلم،أخرجه النسائي ف )25(
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الفقهية الاأح���ك���ام  اخ���ت���اف  في  واأث���ره���ا 
الدكتورة/ اأمرة عبد الرحمن علي عمار

15 
 

-رة كحديث أبي هري ،له ، أو استنباطاً لحكم شرعي بياناً وقد يكون الإدراج  .ب
ويل ، ضوءأسبغوا الو ": صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال -رضي الله عنه
" من كلام أبي هريرة رضي الله "أسبغوا الوضوء ، فعبارة(26)"النارللأعقاب من 

 . صلى الله عليه وسلم رسول اللهإلى غير مرفوعة  عنه
، أماإذا كان لها  وغيره،ت يجيزها الرواة كالزهري وهذه الزيادا مد الإدراج تع مسوغ 

 . (27)عي فمحظورلغير هذه الدوا
ن كان فيه زيادة   جملة في الحديث إلا أنها تفترق ، أولفظةفالحديث المدرج وا 

 :عن زيادة الثقة في أمور منها
 عدهم،بأن زيادة الثقة ما ينفرد بها الرواة العدول الثقات من التابعين فمن  -أ 

ة حابالص غيرهم، وزيادةأو من  -الله عنهم يرض- أما المدرج فقد يأتي من الصحابة
 . (28)رضي الله عنهم مقبولة بلا خلاف

إلا أن تعمد الإدراج  سبق،عند وجود الدواعي له كما  ا كان الإدراج جائزاً إذ -ب 
لأن الحديث في أصله خال منها، إذ أنه ليس من كلام  مقبول؛لغير هذه الأسباب غير 

 بخلاف زيادة الثقة. -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 
 

                                                           
أخرجه بعض الرواة بدون فصل بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيهقي في سننه،  (26)

( في حين أن الحديث متفق عليه بعد أن 321)1/112كتاب الطهارة، باب فرض الرجلين الغسل 
تاب هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح البخاري ك وضح الشيخان فصل اللفظ النبوي من لفظ أبي

 (. 165)1/44الوضوء، باب غسل الأعضاء 
، وشرح ألفية هـ1307، مصر، 98صتدريب الراوي شرح تقريب النواوي، السيوطي، انظر  )27(

، تحقيق د/ شادي محمد، 1/140حنفي، العراقي في علوم الحديث، عبد الرحمن بن أبي بكر ال
 م. 2011 (،1حوث، ط)مركز النعمان للب

، عمادة البحث 2/691النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر،  )28(
 م.  1984 ،(1مية، المدينة المنورة، ط)العلمي، الجامعة الإسلا

16 
 

 المبحث الثاني
 أسباب زيادة الثقة وأقسامها وأحكامها

 تقسيم:
 على ثلاثة مطالب:هذا المبحث  يشتمل

 
 المطلب الأول

 سباب زيادة الثقةأ
 ،وهذه الزيادة التي تأتي من الثقات في الحديث قد تتعدد أسبابها، فهؤلاء الثقات

ن بلغوا درجة الضبط والإتقان، إلا أن درجات الضبط تختلف من راو   تلافهم لآخر لاخ وا 
-لله عليه وسلمصلى ا- د المجالس لرسول اللهفي التلقي والفهم والحفظ، كما أنه قد تتعد

د يكون ، أو ربما قرقيلت فيه هذه الزيادة لم يحضره الآخ اً ، فقد يحضر أحدهم مجلس
عرض له شاغل في المجلس، فغفل عن هذه الزيادة التي حفظها غيره، وقد لخص 

قال: ف لزيادة الثقات في الحديثهذه الأسباب مجتمعة  -رحمه الله- الإمام الغزالي 
م ذكره في مجلسين، فحيث ذكر الزيادة ل  -صلى الله عليه وسلم-فلعل رسول الله "

، أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين، ولم يحضر إلا الواحد
ن يكون راوي النقص ذهل في أثناء المجلس فلم يسمع أيحضر إلا الواحد، ويحتمل 

 وربما طرأ في أثناء الحديث ،وا الزيادة إلا واحداً التمام، أو اشتركوا في الحضور ونس
على  لسبب شاغل مدهش، فغفل به البعض عن الأصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقب

 .(29)"الإصغاء
وع يؤدي إلى وق الرواية، ممافكلها أسباب ممكنة تؤدي إلى اختلاف الرواة في 

 أو جملة في الحديث لم يسمعها غيره. زائدة،لفظة 

                                                           
، (1، المطبعة الأميرية، مصر، ط)1/168أبو حامد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول (29)

 هـ. 1322
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-رة كحديث أبي هري ،له ، أو استنباطاً لحكم شرعي بياناً وقد يكون الإدراج  .ب
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 بخلاف زيادة الثقة. -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 
 

                                                           
أخرجه بعض الرواة بدون فصل بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيهقي في سننه،  (26)
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، تحقيق د/ شادي محمد، 1/140حنفي، العراقي في علوم الحديث، عبد الرحمن بن أبي بكر ال
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، عمادة البحث 2/691النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر،  )28(
 م.  1984 ،(1مية، المدينة المنورة، ط)العلمي، الجامعة الإسلا
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عتبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فكانت نوبتي : ما رواه لكمثال ذ
 الناس،دث يح -صلى الله عليه وسلم-فأدركت رسول الله  بيتي،أن أرعاها فروحتها 

ءه، ثم فيحسن وضو  يتوضأ،ما من مسلم " :-صلى الله عليه وسلم-فأدركت من قوله 
فإذا  هذا،أجود  فقلت ما "،نةت له الجيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجب ركعتين،يصلي 

م يقول: ث يتوضأ،ما من أحد " قال: أجود،التي قبلها  يقول:عمر بن الخطاب بين يدي 
له أبواب الجنة يدخل من أيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا فتحت 

  .(30)"شاء
 

 المطلب الثاني
 أقسام زيادة الثقة

  تقسيم:
  قسمين:زيادة الثقات إلى  (31)سم العلماءق

شتمل ي المتن وعليهالقسم الثاني: الزيادة في  ،الزيادة في الإسناد الأول:القسم 
  :على فرعينهذا المطلب 

 
 

                                                           
/ 1جه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء أخر  (30)

209(/234) . 
وقد ذكر هذا التقسيم د/ نور الدين عتر من العلماء المحدثين وقال: هذا التقسيم هو الذي  (31)

نرجحه ونأخذ به، لأنه يوافق قواعد المحدثين، ومنهم الترمذي، مع العلم أن الإمام الترمذي لم يقسم 
زيادة الثقة، وكأن د/ نور الدين فهمه من منهجه حيث اشترطوا في الحديث الصحيح والحسن ألا 

فلابد  ،يكون شاذا، فالزيادة المنافية تخضع لقانون الترجيح، فإذا كانت مرجوحة فهي غير مقبولة
 ، 423من تقييد قبولها بكونها غير منافية، انظر منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 

، 138،133ص ،، والإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، د/ نور الدين عتر425
 م.   1970(، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط)

18 
 

 الفرع الأول
 الزيادة في الإسناد

 اً ، أو موقوفمرسلاً  أن يروي عدد من الرواة حديثاً  الزيادة في الإسناد مفادها:
لم  جلاً راو في الإسناد ر أو أن يزيد  أو مرفوعاً  ويه موصولاً فير  ،وينفرد راو ثقة عنهم

 .(32)يذكره غيره
 : حكم الزيادة في الإسناد

 أقوال:الزيادة على هذه اختلفت آراء العلماء في الاعتداد ب هذا وقد
 الأصول،و أهل الفقه  الحديث، وأكثروهو قول كثير من المحققين من أئمة  الأول:

ما إذا كان راويه الموقوفة،والمرفوعة على  المرسلة،ة على ترجيح الرواية الموصول
راويهما معهما زيادة علم على  الثقة؛ ولأنلأنه من باب زيادة  ضابطاً؛ متقناً  حافظاً 

ما لم تكن هناك قرينة تدل على إرساله  يحفظ،فمن حفظ حجة على من لم  غيرهما،
 . (33)وقفهأو 

، ويكون من باب ترجيح الجرح (34)وقفه أو رد الزيادة والحكم لمن أرسله، الثاني:
 . (35)والوقف جرح للرفع ،على التعديل، فالإرسال جرح للوصل

                                                           
 .، دار الفكر، دمشق23منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص )32(
محمد حافظ التيجاني، مطبعة  /، تحقيق581ص الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، )33(

السعادة، مصر، دت، دن، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
م، شرح التبصرة والتذكرة، عبد 1968 (،2ط) ،عبد الرحمن عثمان /تحقيق ،1/168 السخاوي،

ة، دار الكتب العلمي وماهر الفحل عبد اللطيف همايم، /قتحقي ،233/ 1لرحيم بن الحسين العراقي ا
 . 2002،بيروت

 وهذا القول نسبه الخطيب البغدادي لأكثر أهل الحديث.  (34)
، وشرح ألفية الأثر، 1/194، وفتح المغيث، 580الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق ص )35(

المدينة  أنيس أحمد طاهر، مكتبة العزباء، /، تحقيق29عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، ص
 م.1999(، 1المنورة، ط)
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يها من قبلها بشرط أن يكون راو  المرجحات، فمنهمقبول الزيادة باعتبار  الثالث:
 ثقات،إذا كانوا  الجمع،؛ لأن رواية (37)ومنهم من رجح رواية الأكثر عدداً  ،(36) أحفظ

الجماعة  فيقول: إن - رحمه الله - ما رجحه الحافظ العلائي للصواب، وهذا أتقن وأقرب
بعدهم أو للأحفظ و الأتقن، ل عددا،إذا اختلفوا في إسناد حديث كان القول فيهم للأكثر 

 وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان، فإن تفارقوا واستوى العدد عن الغلط والسهو،
 .(38)"فق على العمل بها عند أهل الحديثه قاعدة متوهذ ،الأتقنفإلى قول الأحفظ و 

 الرأي الراجح: 
بالرغم من اختلاف وجهات نظر المحدثين في قبول الزيادات وردها، إلا أن 
المتتبع لترجيحاتهم يجدها تختلف باعتبار القرائن المحتفة بالحديث، فلا توجد قاعدة 

رة ايادة لها حكم يخصها، فتمطردة سار عليها العلماء في قبول الزيادة؛ بل كل ز 
  .وتارة الموصولة المرسلة،وتارة يرجحون  وتارة الموقوفة، ،يرجحون المرفوعة
ينبغي دراسة كل حديث على حدة، والحكم عليه بما يتسق وفق هذه وأرى أنه 

املة فرت لديه الخبرة والدراية الكما أن الحكم لا يتأتى إلا ممن تو ك والمرجحات،القرائن 
  الزيادات.حتى يستطيع أن يحكم حكما صحيحا على هذه يد والمتون بالأسان

أن  يسار،عن عطاء بن  أسلم،عن زيد بن  أنس،ما رواه مالك بن  :ذلكمثال 
 إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىقال: " -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

فإن كانت  ،قبل التسليم وليسجد سجدتين وهو جالس، ،؟ فليصلي ركعةأم أربعاً  أثلاثاً 

                                                           
وهذا القول نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل، راجع  )36(

، تحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، 1/211شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 
 م.1987 ،(1الأردن، ط)

لحيث، انظر المدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم وهو قول الحاكم نقله عن أئمة ا (37)
 د ت.   ،المكتبة التجارية ،، تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم40النيسابوري، ص

انظر نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي  (38)
 م. 1986بغداد،  ،كامل شطيب الراوي، مطبعة الأمة /، تحقيق367ص ،العلائي
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ن كان تان ترغيم ت رابعة فالسجدالركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وا 
 .(39)"للشيطان

رسالهوقد اختلف العلماء في   رواه أنس، إذعلى الإمام مالك بن  وصله، وا 
ن ويحي ب مسلم،ورواه الوليد بن  ،مرسلاً جماعة من العلماء عن عطاء بن يسار به 

 عن أبي سعيد الخدري يسار،عن عطاء بن  عن زيد بن أسلم، مالك،عن  المازني،شد را
 .متصلاً رضي الله عنه به 

نوالراجح من هذه الروايات  الصحيح من  أكثر، وهوكان الإرسال  الوصل، وا 
ت اجتمع العلماء، كماإلا أنه قد تابع الإمام مالك على وصله جماعة من  (40)رواية مالك

به الحافظ  صرح وصله، كماعدد وشدة حفظ من  منها:ن المرجحات فيه مجموعة م
في  لا يضره تقصير من قصر به والحديث متصل مسند صحيحابن عبد البر فقال: "

 .(41)الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم"لأن  اتصاله،
د، كأحم الأثبات،ووافق ابن عبد البر على وصله جماعة من العلماء الحفاظ 

 .هذا من ناحية إسناده(42)حمهما اللهالدارقطني ر و 
ق عل  فقهية تت أحكاماا  وقد ترتب على ترجيح الرواية المتصلة على المرسلة 
 منها: ،بالرواية

                                                           
باب اتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته  ،أخرجه مالك في موطأه كتاب الصلاة (39)
 .  م1985 ،بيروت ،(، دار إحياء التراث العربي62)1/95
مصطفى  /، تحقيق5/21التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  (40)

 ،(2كبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ط)أحمد العلوي، ومحمد عبد ال
 م.  1982

 . 5/19التمهيد، المرجع السابق  )41(
( تحقيق د/ 2274) ،11/260العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني  )42(

 م. 1985(، 1ط) ،محفوظ الرحمن زين الله، دار طيبة، الرياض



111 العدد ال�ساد�س - اأبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

19 
 

يها من قبلها بشرط أن يكون راو  المرجحات، فمنهمقبول الزيادة باعتبار  الثالث:
 ثقات،إذا كانوا  الجمع،؛ لأن رواية (37)ومنهم من رجح رواية الأكثر عدداً  ،(36) أحفظ

الجماعة  فيقول: إن - رحمه الله - ما رجحه الحافظ العلائي للصواب، وهذا أتقن وأقرب
بعدهم أو للأحفظ و الأتقن، ل عددا،إذا اختلفوا في إسناد حديث كان القول فيهم للأكثر 

 وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان، فإن تفارقوا واستوى العدد عن الغلط والسهو،
 .(38)"فق على العمل بها عند أهل الحديثه قاعدة متوهذ ،الأتقنفإلى قول الأحفظ و 

 الرأي الراجح: 
بالرغم من اختلاف وجهات نظر المحدثين في قبول الزيادات وردها، إلا أن 
المتتبع لترجيحاتهم يجدها تختلف باعتبار القرائن المحتفة بالحديث، فلا توجد قاعدة 

رة ايادة لها حكم يخصها، فتمطردة سار عليها العلماء في قبول الزيادة؛ بل كل ز 
  .وتارة الموصولة المرسلة،وتارة يرجحون  وتارة الموقوفة، ،يرجحون المرفوعة
ينبغي دراسة كل حديث على حدة، والحكم عليه بما يتسق وفق هذه وأرى أنه 

املة فرت لديه الخبرة والدراية الكما أن الحكم لا يتأتى إلا ممن تو ك والمرجحات،القرائن 
  الزيادات.حتى يستطيع أن يحكم حكما صحيحا على هذه يد والمتون بالأسان

أن  يسار،عن عطاء بن  أسلم،عن زيد بن  أنس،ما رواه مالك بن  :ذلكمثال 
 إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلىقال: " -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

فإن كانت  ،قبل التسليم وليسجد سجدتين وهو جالس، ،؟ فليصلي ركعةأم أربعاً  أثلاثاً 

                                                           
وهذا القول نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي عن الإمام أحمد بن حنبل، راجع  )36(

، تحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، 1/211شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 
 م.1987 ،(1الأردن، ط)

لحيث، انظر المدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم وهو قول الحاكم نقله عن أئمة ا (37)
 د ت.   ،المكتبة التجارية ،، تحقيق د/ فؤاد عبد المنعم40النيسابوري، ص

انظر نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي  (38)
 م. 1986بغداد،  ،كامل شطيب الراوي، مطبعة الأمة /، تحقيق367ص ،العلائي

20 
 

ن كان تان ترغيم ت رابعة فالسجدالركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين، وا 
 .(39)"للشيطان

رسالهوقد اختلف العلماء في   رواه أنس، إذعلى الإمام مالك بن  وصله، وا 
ن ويحي ب مسلم،ورواه الوليد بن  ،مرسلاً جماعة من العلماء عن عطاء بن يسار به 

 عن أبي سعيد الخدري يسار،عن عطاء بن  عن زيد بن أسلم، مالك،عن  المازني،شد را
 .متصلاً رضي الله عنه به 

نوالراجح من هذه الروايات  الصحيح من  أكثر، وهوكان الإرسال  الوصل، وا 
ت اجتمع العلماء، كماإلا أنه قد تابع الإمام مالك على وصله جماعة من  (40)رواية مالك

به الحافظ  صرح وصله، كماعدد وشدة حفظ من  منها:ن المرجحات فيه مجموعة م
في  لا يضره تقصير من قصر به والحديث متصل مسند صحيحابن عبد البر فقال: "

 .(41)الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم"لأن  اتصاله،
د، كأحم الأثبات،ووافق ابن عبد البر على وصله جماعة من العلماء الحفاظ 

 .هذا من ناحية إسناده(42)حمهما اللهالدارقطني ر و 
ق عل  فقهية تت أحكاماا  وقد ترتب على ترجيح الرواية المتصلة على المرسلة 
 منها: ،بالرواية

                                                           
باب اتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته  ،أخرجه مالك في موطأه كتاب الصلاة (39)
 .  م1985 ،بيروت ،(، دار إحياء التراث العربي62)1/95
مصطفى  /، تحقيق5/21التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  (40)

 ،(2كبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ط)أحمد العلوي، ومحمد عبد ال
 م.  1982

 . 5/19التمهيد، المرجع السابق  )41(
( تحقيق د/ 2274) ،11/260العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني  )42(

 م. 1985(، 1ط) ،محفوظ الرحمن زين الله، دار طيبة، الرياض



زي������ادات ال��ث��ق��ات في الاأح����ادي����ث ال��ن��ب��وي��ة 112

الفقهية الاأح���ك���ام  اخ���ت���اف  في  واأث���ره���ا 
الدكتورة/ اأمرة عبد الرحمن علي عمار

21 
 

إلى تصحيح الرواية الموصولة التي وردت من طريق  (43)ذهب أكثر الفقهاءـ 1
ي الله ضر - رواه عبد الله بن بحينة لها شاهداً بأن  -رحمه الله-أبي سعيد الخدري 

 الصلوات، من بعض ركعتين -صلى الله عليه وسلم-"صلى لنا رسول الله  قال: -عنه
سجد ونظرنا تسليمه كبر ف صلاته،فلما قضى  معه،فقام الناس  يجلس،ثم قام فلم 

 .(44)"ثم سلم التسليم،وهو جالس قبل  سجدتين،
      السلام.وهذا الحديث صريح في أن السجود من النقص موضعه قبل  
، أن سجود (45)-رحمه الله-أليه أبو حنيفة  السلف، وذهباختاره بعض  ماـ  2

 السلام.السهو موضعه بعد 
في  نه نهضأ -رضي الله عنه- ودليلهم على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة

وسلم، ثم سجد  ،قوموا، فلما فرغ من صلاته :فأشار إليهم ،به من خلفه الركعتين؛ فسبح
يصنع  -صلى الله عليه وسلم-رأيت رسول الله " انصرف قال:؛ فلما سجدتين للسهو

 .(46)كما صنعت"
نتين انصرف من اث -وسلمصلى الله عليه - أن رسول الله "اليدين: يحديث ذو 

 اليدين( ذو )أصدق :فقال نسيت؟فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
يين ثم سلم فصلى ركعتين أخر  -وسلمصلى الله عليه -فقال الناس نعم فقام رسول الله 

                                                           
أبو إسحاق  ،، والمهذب في فقه الإمام الشافعي130/ 1بن إدريس الشافعي  الأم، محمد )43(

 . ، دت، دن، دار الكتب العلمية173/ 1إبراهيم بن علي الشيرازي 
(، 1206)2/83أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له  )44(

 هـ. 1384دار الجيل، بيروت 
، دار المعرفة، بيروت حسن الشيباني 2/112 نحسينة، محمد بن الالحجة على أهل المد )45(
م، والمبسوط، شمس الدين 1983 ،(3، تعليق مهدي الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، ط)1/223

 . م1982،(، بيروت2أبو بكر محمد بن سهل السرخسي ط)
، 2/198 ،ياً ناس أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب في الإمام ينهض في الركعتين (46)

قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، ومن رأى السجود قبل التسليم، فحديثه 
 أصح. 
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 ،(47)ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع"
  السلام.وفيه دليل أن السجود من الزيادة موضعه بعد 

مذهب مالك، والشافعي في أحد قوليه  والنقص، وهوالتفصيل بين الزيادة  ـ3
 ،(48)قبل السلام نقص، فموضعهد إذا كان عن ورواية عن أحمد رحمهم الله، فالسجو 

وا عليه كل حملف ،السابق -رضي الله عنه- وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن بحينة
وا عليه كل زيادة حدثت في اليدين فحمل يأما حديث ذ ،نقص حدث في الصلاة

  .الصلاة
ت، الروايالتعدد  السهو؛ نظراومن ثم ندرك اختلاف الفقهاء في حكم سجود 

صحة  لا ينافي الموصولة، وهذامن رجح الرواية  فيها، فمنهموجهات نظرهم  واختلاف
 بها. أقوى، فتعضدتقرائن ومرجحات الموصولة كانت  الأخرى، ولكنالروايات 
 

 الفرع الثاني
 الزيادة في المتن

ة أو جمل لفظة، بعضهم زيادة، أو أن يروي أحد الرواة :هيالزيادة في المتن 
 .(49)حديث لا يرويها غيرهفي متن ال

 : أسباب الزيادة في المتن
وا على فالرواة ليس ،يزيدها الرواة في المتن لها عدة أسباب محتملة يالزيادة الت

ما يشغله عن سماع  درجة واحدة من الحفظ والضبط، كما أنه يطرأ على ذهن الراوي
 الغزالي وقد جمع الإمام أو يعرض له خاطر يصرفه عن الانتباه إليها، بتمامها،الرواية 

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إجازة خبر الواحد الصدوق، )47(
 م. 1987 ،(3( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دار ابن كثير، بيروت، ط)6823)6/2648
، دار صادر، بيروت، والمجموع شرح المهذب، أبو 1/134المدونة الكبرى، مالك بن أنس  (48)

 ،1/700، ابن قدامة الحنبلي، وما بعدها، دار الفكر، والمغني، 4/108 زكريا محي الدين النووي
 . هـ1405دار الفكر، بيروت،

، تحقيق د/ عبد اللطيف 1/265قي، انظر شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العرا (49)
م، وفتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا 2002هميم، ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.  2002ماهر الفحل، دار الكتب العلمية  /، تحقيق253/ 1الأنصاري 
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 .(49)حديث لا يرويها غيرهفي متن ال

 : أسباب الزيادة في المتن
وا على فالرواة ليس ،يزيدها الرواة في المتن لها عدة أسباب محتملة يالزيادة الت

ما يشغله عن سماع  درجة واحدة من الحفظ والضبط، كما أنه يطرأ على ذهن الراوي
 الغزالي وقد جمع الإمام أو يعرض له خاطر يصرفه عن الانتباه إليها، بتمامها،الرواية 

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إجازة خبر الواحد الصدوق، )47(
 م. 1987 ،(3( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دار ابن كثير، بيروت، ط)6823)6/2648
، دار صادر، بيروت، والمجموع شرح المهذب، أبو 1/134المدونة الكبرى، مالك بن أنس  (48)

 ،1/700، ابن قدامة الحنبلي، وما بعدها، دار الفكر، والمغني، 4/108 زكريا محي الدين النووي
 . هـ1405دار الفكر، بيروت،

، تحقيق د/ عبد اللطيف 1/265قي، انظر شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العرا (49)
م، وفتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا 2002هميم، ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.  2002ماهر الفحل، دار الكتب العلمية  /، تحقيق253/ 1الأنصاري 
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أي ) كرهذ –لله عليه وسلمصلى ا-فلعل الرسول " هذه الأسباب فقال: -رحمه الله-
في مجلسين، فلم يحضر إلا الواحد، ويحتمل أن يكون راوي النقص ذهل في  (الحديث

أو  ،أثناء المجلس، فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً 
فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ  ،أثناء الحديث سبب شاغل طرأ في

ج أو مزع ،ض السامعين خاطر شاغل عن الزيادةالزيادة المقبل عليها، أو عرض لبع
 .  (50)يوجب قيامه قبل التمام"

  المتن:أقسام الزيادة في 
وافقة مويترتب على هذه الأسباب لزيادة الثقات أن تتنوع هذه الزيادة بين كونها 

 لهم.أو مخالفة  ،لما رواه الثقات الأثبات
ليه جمهور وتبعه ع -رحمه الله- وهذا هو التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح

 قسام:أوقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة  :-رحمه الله- ، إذ يقول(51)العلماء
 الرد.هذا حكمه ف الثقات،لما رواه سائر  منافياً  أن يقع مخالفاً  أحدها:
 مقبول.فهذا  ،أصلاً أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة  :الثاني
  لرواة.الفظة في حديث لم يذكرها سائر  المرتبتين؛ كزيادة: ما يقع بين هاتين الثالث

 
 
 

                                                           
 ،ة، مصرالمطبعة الأميري ،(1، ط)1/168 المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، )50(

هـ، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق الدين 1322
 ، دار الكتاب الحديث، الكويت، د ت. 63عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ص

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف النووي،  )51(
م، والبحر المحيط في 1991 (2نور الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط) /، تحقيق99،98ص

م، 1988 (،1ط) ،، دار الصفة4/336،335أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، 
، دار إحياء التراث 2/22وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني،

  هـ.1366 (1العربي، بيروت، ط)
24 

 

 المطلب الثالث
 أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها

 تقسيم:
 على فرعين: المطلب  هذا يشتمل

 
 الفرع الأول

 كام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثينأح
 أهمية؛من  نظرا لما تشكله شديداً  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة اختلافاً 

تكن في  جديدة لم وقد تفيد أحكاماً  بسببها،إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث 
 رواية من لم يزدها. 

محل الترجيح عند العلماء مما جعل  كما أن اقتران هذه الزيادات بقرائن كانت
محدثين بل تعددت آراء ال ،ليس هذا فحسب باختلافها، وقوتها،وجهات نظرهم تختلف 

نظرا لما اشترطوه من قرائن وشروط يجب أن تقترن  ،(52)المتقدمين منهم والمتأخرين
دة ياوجهة نظرهم في قبول الز بهذه الزيادة، فضلا عن السادة الفقهاء الذين تباينت 

 وردها.
دراسة  دمين بعدرأي المحدثين المتقِّ  -رحمه الله-يبين لنا الحافظ ابن حجر و 

متقِّدمين الالمنقول عن أئمة المحدثين " :م في قبول الزيادة وردها قائلاً متأنية لمذهبه

                                                           
والمقصود بالمتقدمين كما بينه الإمام الذهبي قائلا: "إن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو  )52(

وعلل ذلك، ببداية نقص علوم السنة وتناقص الاجتهاد، وظهور التقليد في  رأس سنة ثلاثمائة
مس الدين ش الفروع، فكان سببا في اختلاف منهج المتقدمين عن المتأخرين، انظر ميزان الاعتدال،

هـ، وتذكرة الحفاظ، ابو 1382 (،1علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط) /، تحقيق1/4الذهبي 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2/530،529عبد الله شمس الدين الذهبي 
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أي ) كرهذ –لله عليه وسلمصلى ا-فلعل الرسول " هذه الأسباب فقال: -رحمه الله-
في مجلسين، فلم يحضر إلا الواحد، ويحتمل أن يكون راوي النقص ذهل في  (الحديث

أو  ،أثناء المجلس، فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً 
فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ  ،أثناء الحديث سبب شاغل طرأ في

ج أو مزع ،ض السامعين خاطر شاغل عن الزيادةالزيادة المقبل عليها، أو عرض لبع
 .  (50)يوجب قيامه قبل التمام"

  المتن:أقسام الزيادة في 
وافقة مويترتب على هذه الأسباب لزيادة الثقات أن تتنوع هذه الزيادة بين كونها 

 لهم.أو مخالفة  ،لما رواه الثقات الأثبات
ليه جمهور وتبعه ع -رحمه الله- وهذا هو التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح

 قسام:أوقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة  :-رحمه الله- ، إذ يقول(51)العلماء
 الرد.هذا حكمه ف الثقات،لما رواه سائر  منافياً  أن يقع مخالفاً  أحدها:
 مقبول.فهذا  ،أصلاً أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة  :الثاني
  لرواة.الفظة في حديث لم يذكرها سائر  المرتبتين؛ كزيادة: ما يقع بين هاتين الثالث

 
 
 

                                                           
 ،ة، مصرالمطبعة الأميري ،(1، ط)1/168 المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، )50(

هـ، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق الدين 1322
 ، دار الكتاب الحديث، الكويت، د ت. 63عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ص

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف النووي،  )51(
م، والبحر المحيط في 1991 (2نور الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط) /، تحقيق99،98ص

م، 1988 (،1ط) ،، دار الصفة4/336،335أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، 
، دار إحياء التراث 2/22وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني،

  هـ.1366 (1العربي، بيروت، ط)
24 

 

 المطلب الثالث
 أحكام زيادة الثقة وآراء العلماء فيها

 تقسيم:
 على فرعين: المطلب  هذا يشتمل

 
 الفرع الأول

 كام زيادة الثقة عند المتقدمين من المحدثينأح
 أهمية؛من  نظرا لما تشكله شديداً  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة اختلافاً 

تكن في  جديدة لم وقد تفيد أحكاماً  بسببها،إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث 
 رواية من لم يزدها. 

محل الترجيح عند العلماء مما جعل  كما أن اقتران هذه الزيادات بقرائن كانت
محدثين بل تعددت آراء ال ،ليس هذا فحسب باختلافها، وقوتها،وجهات نظرهم تختلف 

نظرا لما اشترطوه من قرائن وشروط يجب أن تقترن  ،(52)المتقدمين منهم والمتأخرين
دة ياوجهة نظرهم في قبول الز بهذه الزيادة، فضلا عن السادة الفقهاء الذين تباينت 

 وردها.
دراسة  دمين بعدرأي المحدثين المتقِّ  -رحمه الله-يبين لنا الحافظ ابن حجر و 

متقِّدمين الالمنقول عن أئمة المحدثين " :م في قبول الزيادة وردها قائلاً متأنية لمذهبه

                                                           
والمقصود بالمتقدمين كما بينه الإمام الذهبي قائلا: "إن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو  )52(

وعلل ذلك، ببداية نقص علوم السنة وتناقص الاجتهاد، وظهور التقليد في  رأس سنة ثلاثمائة
مس الدين ش الفروع، فكان سببا في اختلاف منهج المتقدمين عن المتأخرين، انظر ميزان الاعتدال،

هـ، وتذكرة الحفاظ، ابو 1382 (،1علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط) /، تحقيق1/4الذهبي 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.2/530،529عبد الله شمس الدين الذهبي 
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بن حنبل والبخاري وغيرهم اعتبار  القطان، وأحمد مهدي، ويحيالرحمن بن  كعبد
 . (53)"ةعن أحد منهم إطلاق قبول الزياد يعرف وغيرها، ولابالزيادة ق الترجيح فيما يتعلّ 

من  يستوي مع متقناً، إذ مهم أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً وحاصل كلا
أو كان  ،منهكان فيهم من هو أحفظ  منه، أو عدداً  أكثر فإن كانوا ذلك،زاد عليهم في 

ن مغاير لقول م تقبل، وهذازيادة لا فإن ال ،صدوقاً كان في الأصل  حافظ، ولوغير 
  .(54)"زيادة الثقة مقبولة وأطلق" قال:

تى ولو ح ن يجدهم قد أعملوا هذه القرائن،ميوالمتتبع لمنهج هؤلاء الأئمة المتقدِّ 
 فيها.بالقول  ايصرحو م ل

: ترجيح الإمام البخاري لرواية الوصل على الإرسال في الحديث الذي ذلك مثال
- أبي بردة، عن أبيه، عن النبي  إسحاق عناية إسرائيل عن أبي من رو عرض عليه 

  .(55)"لا نكاح إلا بوليقال: "  -صلى الله عليه وسلم
اية وقد رجح رو  مرسلا،أن هذا الحديث جاء مرة متصلا ومرة  -رحمه الله- فبين

 منها:الاتصال لمعان رجحت عنده 
وه عن أبي إسحاق أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رو ـ 1
 غيرهم.ولا شك أن آل الرجل أخص من  موصولا،
 تقانفرت فيهم شروط الضبط والإتو أن رواة هذه الرواية وافقهم غيرهم ممن   ـكما2

مع اختلاف مجالسهم  من أصحاب أبي إسحاق، النخعي، وغيرهم عوانة، وشريككأبي 
 في السماع عنه من لفظه. 

 .(56)احدو فقد روياه عن أبي إسحاق في مجلس  ،وسفيانأما من أرسله وهما شعبة 
                                                           

، تحيق د/ نور الدين عتر، 49نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العسقلاني، ص )53(
 ت.العلمية، المدينة المنورة، دتبة المك

 . 2/690النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )54(
  .7/15الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي  (55)
(، وشرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 1101،1102) راجع جامع الترمذي حديث رقم (56)

 .  9/184 العسقلاني، وفتح الباي، ابن حجر 2/636
26 

 

فترجيح الإمام البخاري للرواية الموصولة في هذا الموضع لم يكن  ثم،ومن 
تعدد  ت بالرواية منبل للقرائن التي احتف ،ممن وصله فحسبلمجرد أنها رواية ثقة 

لا فإنه ،ولكون رواة الوصل أكثر من رواة الإرسال ،مجالس السماع  -رحمه الله- وا 
مما يدل على أنه ليس له عمل مطرد في قبول  رجح رواية الإرسال في مواضع أخرى

  . (57)أو ردها الزيادة،
بل  حسب،ف -رحمه الله- ولم يكن الأخذ بقرائن الترجيح منهجا منفردا للبخاري

فالإمام أحمد ممن راعى قواعد الترجيح في أحد القولين هو منهج الأئمة المتقدمين. 
، بالرغم -رحمه الله- نراه قد توقف في قبول الزيادة التي زادها الإمام مالكلذا  عنه؛

-غلب على ظنه أنه لم يتابع في هذه الرواية فيقول  الشأن، لمامن جلالته في هذا 
رسول  أنأخرجه "الحديث الذي  في من المسلمين كنت أتهيب حديث مالك -رحمه الله

لفطر من رمضان على الناس على كل حر فرض زكاة ا -الله عليه وسلم صلى- الله
خوه وأ حتى وجدته من حديث العمريين عبد الله، (58)أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"

 .(59)؟ قال: نعمهو عندك من المسلمينابنا عمر بن صفي العمري قيل له: أمحفوظ 
 

 الفرع الثاني
 والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء

التي  لتعدد الأحكام نظراً  ؛تلفت وجهات نظر العلماء في قبول الزيادة وردهااخ  
نت في التقيد بأية شروط سواء كا من غير فمنهم من قبلها مطلقاً  الزيادة،تتعلق بهذه 

                                                           
، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين 2/607،606ن الصلاح بالنكت على ا )57(

 ، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم / نشر الكتاب العربي، بيروت. 185، 184السيوطي، 
( من 628)2/327أخرجه مالك في موطأه، كتاب الزكاة، باب منتجب عليه زكاة الفطر  (58)

 عبد الله بن عمر.حديث 
 .2/632شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي  )59(
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بن حنبل والبخاري وغيرهم اعتبار  القطان، وأحمد مهدي، ويحيالرحمن بن  كعبد
 . (53)"ةعن أحد منهم إطلاق قبول الزياد يعرف وغيرها، ولابالزيادة ق الترجيح فيما يتعلّ 

من  يستوي مع متقناً، إذ مهم أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً وحاصل كلا
أو كان  ،منهكان فيهم من هو أحفظ  منه، أو عدداً  أكثر فإن كانوا ذلك،زاد عليهم في 

ن مغاير لقول م تقبل، وهذازيادة لا فإن ال ،صدوقاً كان في الأصل  حافظ، ولوغير 
  .(54)"زيادة الثقة مقبولة وأطلق" قال:

تى ولو ح ن يجدهم قد أعملوا هذه القرائن،ميوالمتتبع لمنهج هؤلاء الأئمة المتقدِّ 
 فيها.بالقول  ايصرحو م ل

: ترجيح الإمام البخاري لرواية الوصل على الإرسال في الحديث الذي ذلك مثال
- أبي بردة، عن أبيه، عن النبي  إسحاق عناية إسرائيل عن أبي من رو عرض عليه 

  .(55)"لا نكاح إلا بوليقال: "  -صلى الله عليه وسلم
اية وقد رجح رو  مرسلا،أن هذا الحديث جاء مرة متصلا ومرة  -رحمه الله- فبين

 منها:الاتصال لمعان رجحت عنده 
وه عن أبي إسحاق أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رو ـ 1
 غيرهم.ولا شك أن آل الرجل أخص من  موصولا،
 تقانفرت فيهم شروط الضبط والإتو أن رواة هذه الرواية وافقهم غيرهم ممن   ـكما2

مع اختلاف مجالسهم  من أصحاب أبي إسحاق، النخعي، وغيرهم عوانة، وشريككأبي 
 في السماع عنه من لفظه. 

 .(56)احدو فقد روياه عن أبي إسحاق في مجلس  ،وسفيانأما من أرسله وهما شعبة 
                                                           

، تحيق د/ نور الدين عتر، 49نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العسقلاني، ص )53(
 ت.العلمية، المدينة المنورة، دتبة المك

 . 2/690النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن حجر العسقلاني  )54(
  .7/15الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي  (55)
(، وشرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي 1101،1102) راجع جامع الترمذي حديث رقم (56)

 .  9/184 العسقلاني، وفتح الباي، ابن حجر 2/636
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فترجيح الإمام البخاري للرواية الموصولة في هذا الموضع لم يكن  ثم،ومن 
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-غلب على ظنه أنه لم يتابع في هذه الرواية فيقول  الشأن، لمامن جلالته في هذا 
رسول  أنأخرجه "الحديث الذي  في من المسلمين كنت أتهيب حديث مالك -رحمه الله

لفطر من رمضان على الناس على كل حر فرض زكاة ا -الله عليه وسلم صلى- الله
خوه وأ حتى وجدته من حديث العمريين عبد الله، (58)أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"
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 الفرع الثاني
 والأصوليين أحكام زيادة الثقات عند المحدثين والفقهاء

التي  لتعدد الأحكام نظراً  ؛تلفت وجهات نظر العلماء في قبول الزيادة وردهااخ  
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، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين 2/607،606ن الصلاح بالنكت على ا )57(

 ، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم / نشر الكتاب العربي، بيروت. 185، 184السيوطي، 
( من 628)2/327أخرجه مالك في موطأه، كتاب الزكاة، باب منتجب عليه زكاة الفطر  (58)

 عبد الله بن عمر.حديث 
 .2/632شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي  )59(
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أنتجت ف حدة،ومنهم من قبلها بقرائن احتفت بكل رواية على  الرواية،في  مالراوي أ
  فيها:صيل مذاهبهم وهذا تف رواية،لكل  خاصاً  حكماً 
  :اا القبول مطلق -أولا 

، إذ يقرر ذلك في مقدمة -رحمهما الله تعالى-مسلم و  ،(60)مالكقول  وهو
والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به  العلم،لأن حكم أهل " قائلا:صحيحه 

المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
ند ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس ع كذلك،فإذا وجد  لهم،وأمعن في ذلك على الموافقة  ،رووا

 .(61)"أصحابه قبلت زيادته
ي د الله الحاكم في أكثر من موضع فبأبو ع د أطلق القول بقبول الزيادة مطلقاً وق

يادة ن الز أ الإسلام،عند كافة فقهاء أهل  وهذا شرط" فيقول:لى الصحيحين مستدركه ع
ل ونسب القبو  ،-رحمه الله-وهو ما ذهب إليه الغزالي  ،(62)"لأسانيد والمتون مقبولةفي ا

 .(63)المعنى مأ سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، ،إلى الجمهور
: لحاكم في قبوله الزيادة فيقولما قاله ا -رحمه الله-ويؤكد الحافظ ابن حجر 

واء في سائر الأحوال، س ة مطلقاً كم، وغيرهما بقبول زيادة الثقاوجزم ابن حبان والح"
تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة  م، سواء كثر الساكتون، أأم تعدداتحد المجلس، 

 .(64)"يخ محيى الدين النووي في مصنفاتهالفقه والأصول، وجرى عليه الش
                                                           

، 52مقدمة في أصول فقه الإمام مالك، القاضي أبو الحسن عمر بن علي بن القصار، ص (60)
 م أبو ناجي، منشورات إلجا، إيطاليا.حمزة أبو فارس، وعبد السلا /تحقيق

 هـ.1334الجيل، بيروت،دار  1/5صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري  (61)
، 161، 1/101المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، النيسابوري  )62(

( 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) /، تحقيق2/201، 463، 753
 م. 1990

محمد عبد  /يق، تحق1/133 المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، )63(
 هـ.1413( 1السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

، وراجع شرح النووي على 2/7،68868النكت على ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني  )64(
 . 1/32،58 صحيح مسلم، أبو زكريا يحي بن شرف الدين النووي

28 
 

إلى موافقة الحاكم في إطلاق قبول  -رحمه الله-يب البغدادي طوذهب الخ
قال : " -رحمه الله-فيقول  ،قول إلى جمهور الفقهاء والمحدثينالزيادة، ونسب هذا ال
يفرقوا  ولم مقبولة إذا انفرد بها،زيادة الثقة  :وأصحاب الحديث الجمهور من الفقهاء،

بر أولا، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخ ق بها حكم شرعي،بين زيادة يتعلّ 
، توجب ذلك أو زيادة لا غيير الحكم الثابت،وبين زيادة توجب ت، ليست فيه هذه الزيادة

 ،وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا، ثم رواه بعد ذلك وفيه تلك الزيادة
 .(65)أو كانت الزيادة رواها غيره ولم يروها هو"

ادة وي الزيبه بشرط ان يكون را القول، ويعملويرجح الخطيب البغدادي هذا 
لواردة ا إن الزيادةلى ذلك بقوله: "والذي نختاره من هذه الأقوال ويدلل ع ضابطاً  عدلاً 

 . (66)حافظاً  بها إذا كان راويها عدلاً  الوجوه، ومعمولمقبولة على كل 
في  -رحمه الله-وقد اعترض الحافظ ابن رجب الحنبلي على الخطيب البغدادي 

ور دة إلى جمهنه قد نسب قبول الزياإ نفسه؛ إذإطلاقه قبول الزيادة بأنه ناقض 
فقد  ردها،ي الزيادة، وتارةفتارة يقبل  م عدل عن هذا الرأي واختار خلافه،المحدثين، ث

ا حكم م :حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد، والثاني أحدهما: ماقسم الزيادة قسمان 
يس أدل لم يكن من صنيع الحفاظ المتقدمين، ول ، فالقول بنسبة القبول مطلقاً فيه بردها

    .(67)ذلك من مخالفته هو بإطلاق القبولعلى 
 الزيادة:أدلة القائلين بقبول 

  بها، منها:استدل من قال بإطلاق قبول الزيادة بأدلة ترجح الأخذ 

                                                           
ق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب ، تحقي424الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي ص )65(

 م. 1986(، 2العربي، بيروت، ط)
 . 4،42542الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق ص، )66(
، تحقيق 2/638راجع شرح علل الترمذي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،  )67(

 م.1987( 1اد/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الأردن، ط)
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ق د/ أحمد عمر هاشم، دار الكتاب ، تحقي424الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي ص )65(
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 م.1987( 1اد/ همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، الأردن، ط)
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قبل منه ت أن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث لا يرويه غيره يقبل منه، فكذلك ـ1
فاق ات" :فيقول ،-رحمه الله-دي وهذا ما رجحه الخطيب البغدا ،(68)انفرد بهاالزيادة إذا 

ولم يكن  ،جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله
ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه، وذهابهم عن العلم به معارضا له، ولا قادحا في عدالة 

 .(69)وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة" راويه، ومبطلا له،
تفرد  "الفرق بين :الحافظ ابن حجر اعتراضه على هذا الدليل بقولهى دوقد أب

طرق السهو منه ت لأن تفرده بالحديث لا يلزم ؛بالزيادة ظاهر بالحديث، وتفردهالراوي 
م إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا ل الثقات،والغفلة إلى غيره من 

 روايتهم علىبترجيح فالظن غالب  ،عدداً  روأحفظ، وأكثيروها من هو أتقن منه 
 .(70)"روايته

روايات، الالقبول فيها أضيق من  مقبولة، ومجالإذا كانت الزيادة في الشهادة ـ 2
 -رحمه الله-ما اختاره ابن حزم  الأولى، وهذالا تقبل الزيادة في الرواية بطريق  فكيف

وليس " قال:ف لغيره،لم لم تحصل طالما انفرد بالزيادة العدل، فقد حصلت لديه زيادة ع
جهل من جهل حجة على علم من علم ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل آخر ولا 

 .(71)"فرق بين أن ينفرد بالحديث كله وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحكم زائد فيه

                                                           
  1/32شرح النووي على صحيح مسلم (68)
أبو  /، تحقيق1/425الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  (69)

المغيث بشرح  فتحراجع تبة العلمية، المدينة المنورة، و عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المك
علي  /، تحقيق1/261،لرحمن السخاويالفية الحديث، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ا

 م.2003 ،(1حسين علي، مكتبة السنة مصر، ط)
، 2/0،69169النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )70(

منورة، مية، المدينة الربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا /تحقيق
 م.1984 (،1ط)

، دار الحديث، القاهرة، 2/219 الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، (71)
 . 1/425 هـ، والكفاية، الخطيب البغدادي1404(، 1ط)
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كيف ف مقبولة،كانت الروايات الشاذة في القرآن  الزيادة، إذاأدلة قبول  ومنـ 3
يه القول ونقل ف الجويني،ما اختاره إمام الحرمين  الآحاد، وهذازيادة في أخبار لا تقبل ال

لشاذة في اين قول رواية القراءة فمن متناقض القول الجمع ب" -رحمه الله-عن الشافعي 
بيل اثبات مع العلم بأن س الثقات،رد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة  القرآن، وبين

فلأن تقبل  ة،نادر فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شاذة  ا،تواتر القرآن أن ينقل 
 فيما سبيل نقله الآحاد كان أولى".

ل بعضهم فنق ،-صلى الله عليه وسلم-كما أنه لو شهد جمع مجلس لرسول الله 
ي نقلها فمعظم الأحاديث الت حديثا لم ينقله غيرهم من الحاضرين، فلا شك في قبوله،

ولو  به،سه بين أصحالومجا ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  مشاهدالآحاد عزوها ل
 .(72)دت كثير من الأحاديث لهذا السبب"اشترط نقل الجميع لر 

  :مطلقاا  الرد -ثانياا 
ابه، أصحقل عن معظم ونُ  -رحمه الله-سب هذا القول للإمام أبي حنيفة وقد نُ 

-ن يحضر مجلس الرسول أعد نه يبأ"وقد عول على  ،(73)الجوينيعنه الإمام  حكاه
جمع قد اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة  -صلى الله عليه و سلم

قييد والت ،لأنها تقيده ؛ما أن الزيادة تخالف المزيد عليهك، (74)خرين عنه"لآمع ذهول ا
 .(75)نسخ عنده

ن كان لبعض السادة الأحناف إلا أن بعض الأصوليين منهم قد  وهذا القول وا 
سن كان أبو الح" :يقول إذ -رحمه الله-خالف في هذه المسألة كأبي بكر الجصاص 

                                                           
/ 1،البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (72)

 .م1997(1الكتب العلمية، بيروت، ط )، دار صلاح بن محمد بن عويضة /، تحقيق256،255
 .1/255البرهان، المرجع السابق  )73(
د. محمد حسن  /ن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيقالمنخول في تعليقات الأصول، محمد ب (74)

 هـ.1400 (،2دمشق، ط) –هيتو، دار الفكر 
محمد محيى  /تحقيق 1/269،صول الفقه، آل تيميةحكاه ابن تيمية عن والده في المسودة في أ )75(

 الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.
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قبل منه ت أن الراوي الثقة إذا انفرد بحديث لا يرويه غيره يقبل منه، فكذلك ـ1
فاق ات" :فيقول ،-رحمه الله-دي وهذا ما رجحه الخطيب البغدا ،(68)انفرد بهاالزيادة إذا 

ولم يكن  ،جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله
ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه، وذهابهم عن العلم به معارضا له، ولا قادحا في عدالة 

 .(69)وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة" راويه، ومبطلا له،
تفرد  "الفرق بين :الحافظ ابن حجر اعتراضه على هذا الدليل بقولهى دوقد أب

طرق السهو منه ت لأن تفرده بالحديث لا يلزم ؛بالزيادة ظاهر بالحديث، وتفردهالراوي 
م إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا ل الثقات،والغفلة إلى غيره من 

 روايتهم علىبترجيح فالظن غالب  ،عدداً  روأحفظ، وأكثيروها من هو أتقن منه 
 .(70)"روايته

روايات، الالقبول فيها أضيق من  مقبولة، ومجالإذا كانت الزيادة في الشهادة ـ 2
 -رحمه الله-ما اختاره ابن حزم  الأولى، وهذالا تقبل الزيادة في الرواية بطريق  فكيف

وليس " قال:ف لغيره،لم لم تحصل طالما انفرد بالزيادة العدل، فقد حصلت لديه زيادة ع
جهل من جهل حجة على علم من علم ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل آخر ولا 

 .(71)"فرق بين أن ينفرد بالحديث كله وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحكم زائد فيه

                                                           
  1/32شرح النووي على صحيح مسلم (68)
أبو  /، تحقيق1/425الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  (69)

المغيث بشرح  فتحراجع تبة العلمية، المدينة المنورة، و عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المك
علي  /، تحقيق1/261،لرحمن السخاويالفية الحديث، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ا

 م.2003 ،(1حسين علي، مكتبة السنة مصر، ط)
، 2/0،69169النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )70(

منورة، مية، المدينة الربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا /تحقيق
 م.1984 (،1ط)

، دار الحديث، القاهرة، 2/219 الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، (71)
 . 1/425 هـ، والكفاية، الخطيب البغدادي1404(، 1ط)
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كيف ف مقبولة،كانت الروايات الشاذة في القرآن  الزيادة، إذاأدلة قبول  ومنـ 3
يه القول ونقل ف الجويني،ما اختاره إمام الحرمين  الآحاد، وهذازيادة في أخبار لا تقبل ال

لشاذة في اين قول رواية القراءة فمن متناقض القول الجمع ب" -رحمه الله-عن الشافعي 
بيل اثبات مع العلم بأن س الثقات،رد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة  القرآن، وبين

فلأن تقبل  ة،نادر فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شاذة  ا،تواتر القرآن أن ينقل 
 فيما سبيل نقله الآحاد كان أولى".

ل بعضهم فنق ،-صلى الله عليه وسلم-كما أنه لو شهد جمع مجلس لرسول الله 
ي نقلها فمعظم الأحاديث الت حديثا لم ينقله غيرهم من الحاضرين، فلا شك في قبوله،

ولو  به،سه بين أصحالومجا ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  مشاهدالآحاد عزوها ل
 .(72)دت كثير من الأحاديث لهذا السبب"اشترط نقل الجميع لر 

  :مطلقاا  الرد -ثانياا 
ابه، أصحقل عن معظم ونُ  -رحمه الله-سب هذا القول للإمام أبي حنيفة وقد نُ 

-ن يحضر مجلس الرسول أعد نه يبأ"وقد عول على  ،(73)الجوينيعنه الإمام  حكاه
جمع قد اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة  -صلى الله عليه و سلم

قييد والت ،لأنها تقيده ؛ما أن الزيادة تخالف المزيد عليهك، (74)خرين عنه"لآمع ذهول ا
 .(75)نسخ عنده

ن كان لبعض السادة الأحناف إلا أن بعض الأصوليين منهم قد  وهذا القول وا 
سن كان أبو الح" :يقول إذ -رحمه الله-خالف في هذه المسألة كأبي بكر الجصاص 

                                                           
/ 1،البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (72)

 .م1997(1الكتب العلمية، بيروت، ط )، دار صلاح بن محمد بن عويضة /، تحقيق256،255
 .1/255البرهان، المرجع السابق  )73(
د. محمد حسن  /ن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيقالمنخول في تعليقات الأصول، محمد ب (74)

 هـ.1400 (،2دمشق، ط) –هيتو، دار الفكر 
محمد محيى  /تحقيق 1/269،صول الفقه، آل تيميةحكاه ابن تيمية عن والده في المسودة في أ )75(

 الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.
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ثم اختلف الرواة عنه في زيادة  ،واحداً راوي الحديث إذا كان  مذهبه: أن -رحمه الله-
عض إغفال من ب النقصان إنما هو بزيادة، وأنهو ما رواه الذي ساقه  ألفاظه، فالأصل

 .(76)"الرواة
 لىص-النبي  عن -الله عنه رضي-وى عبد الله بن مسعود ر  ما ومثال ذلك:

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال "أنه قال:  -الله عليه وسلم
فلا يذكر فيه حال قيام  ،(78) بعض الرواة أخرجه دون الزيادةف ،(77)"البائع، أو يترادان

 يام السلعة إغفال من بعض رواته.فالأصل فيه هو الأول، وحذف ق ،السلعة بعينها
نما كان كذلك: ، لم يثبت عندنا: أن من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحداً  وا 

ذكر في إحداهما حال قيام السلعة، ولم يذكرها  ،قال ذلك مرتين -السلام عليه-النبي 
 لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. ؛في الأخرى فلم يجز لنا إثبات ذلك

، وجهين، أو ثلاثة من -صلى الله عليه وسلم-ن النبي عإذا روي الخبر وأما 
في  قال ذلك قد -السلام عليه-أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة: على أن النبي 

 .(79)فالزيادة مقبولة زيادة،أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة 
 ه، وكونوعدالتاوي الأخذ بمرجحات القبول كضبط الر  :إذا يعلم من ذلك التفصيل

ماع ي حالة اتحاد مجلس سفالنظر  الثقات، وكذلكانفراده بالزيادة غير مخالف لرواية 
حال الرواة  كذا النظر في الزيادة،حالة اختلافه أو جهالته تقبل  واختلافه، ففيالرواية 

                                                           
الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط  (76)
 م 1994 ،(2)
(، وأحمد في 2204)2/13خرجه ابن ماجة في سننه، أبواب التجارات، البيعان يختلفان أ )77(

سناده ضعيف لانقطاعه.4446)7/446مسنده   (، بنحوه قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن، وا 
أخرجه بغير زيادة، أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب إذا اختلف  (78)

(، وقال: 1270) (، والترمذي أبواب البيوع، باب إذا اختلف البيعان3505)4/185،184البيعان
 .مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود

 .3/177 الأصول، أبو بكر بن الجصاص، الفصول في (79)
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ا كم قبلت،لإذ لو تحقق غفلتهم  الرواية،غفلتهم عن سماع  الزيادة، ومدىالساكتين عن 
 سبق الإشارة إلى ذلك.

، وتتلخص وجهة نظره -رحمه الله- (80)وهو ما اختاره الأمام أبو بكر الأبهري
ما أن ك إليها،فلا يلتفت  شأنها،في أن إعراض الرواة عن ذكر هذه الزيادة يضعف 

لعادة غير ممتنع في ا المستقل؛ إذفليست كالحديث  لها،إعراضهم عنها يعد معارضا 
 ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث به، الراوي، وانفرادهللحديث من سماع واحد فقط 

 .(81)إلا الوحد عليهم، ونسيانهازيادة فيه  واحد، وذهاب
 مردها، منهجماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى  يعلّي، أنوذكر القاضي أبو 

 طرح بعض -رحمه الله-رووه عنه، أنه  ، فيما(82)بن حنبلكبار أصحاب الإمام أحمد 
 -ه اللهرحم-سئل  ولما ،الروايات التي انفرد بها بعض الرواة؛ لأن الجماعة ما نقلوها

عن حديث الحجاج بن أرطأة، لم هو عند الناس ليس بذاك، مع أنه من الحفاظ، فقال: 
  .لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة

مكن ي روايتان متناقضتان، فلا -رحمه الله-والحق أنه قد نقل عن الإمام أحمد 
إذ  -رحمه الله-إغفال قول من نسب إليه قبول الزيادة، كالحافظ ابن رجب الحنبلي 

 .(83)"، وعدمهبالقبول مطلقاً  أحمد،يقول: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا روايتين عن 

                                                           
الإمام العلامة المحدث أبو بكر، محمد بن عبد الله بن صالح، التميمي الأبهري المالكي،  )80(

هـ، انظر: الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد  375فقيه، محدث، أصولي، ثقة مأمون ت 
هـ، وسير 1409 (،1كتبة الرشد، الرياض، ط)، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، م3/773الخليلي، 

 هـ. 1401(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 24)6/332أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 
علي  /، تحقيق1/235عن فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي  نقلاً  )81(

 هـ. 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)
هـ، وأحمد بن محمد بن الحجاج، المروذي، وهو المقدم 273منهم أبو بكر الأثرم، ثقة حافظ ت )82(

 من أصحاب الإمام لورعه.
 . 2/635شرح علل الترمذي (83)
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ثم اختلف الرواة عنه في زيادة  ،واحداً راوي الحديث إذا كان  مذهبه: أن -رحمه الله-
عض إغفال من ب النقصان إنما هو بزيادة، وأنهو ما رواه الذي ساقه  ألفاظه، فالأصل

 .(76)"الرواة
 لىص-النبي  عن -الله عنه رضي-وى عبد الله بن مسعود ر  ما ومثال ذلك:

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، فالقول ما قال "أنه قال:  -الله عليه وسلم
فلا يذكر فيه حال قيام  ،(78) بعض الرواة أخرجه دون الزيادةف ،(77)"البائع، أو يترادان

 يام السلعة إغفال من بعض رواته.فالأصل فيه هو الأول، وحذف ق ،السلعة بعينها
نما كان كذلك: ، لم يثبت عندنا: أن من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحداً  وا 

ذكر في إحداهما حال قيام السلعة، ولم يذكرها  ،قال ذلك مرتين -السلام عليه-النبي 
 لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. ؛في الأخرى فلم يجز لنا إثبات ذلك

، وجهين، أو ثلاثة من -صلى الله عليه وسلم-ن النبي عإذا روي الخبر وأما 
في  قال ذلك قد -السلام عليه-أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة: على أن النبي 

 .(79)فالزيادة مقبولة زيادة،أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة 
 ه، وكونوعدالتاوي الأخذ بمرجحات القبول كضبط الر  :إذا يعلم من ذلك التفصيل

ماع ي حالة اتحاد مجلس سفالنظر  الثقات، وكذلكانفراده بالزيادة غير مخالف لرواية 
حال الرواة  كذا النظر في الزيادة،حالة اختلافه أو جهالته تقبل  واختلافه، ففيالرواية 

                                                           
الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط  (76)
 م 1994 ،(2)
(، وأحمد في 2204)2/13خرجه ابن ماجة في سننه، أبواب التجارات، البيعان يختلفان أ )77(

سناده ضعيف لانقطاعه.4446)7/446مسنده   (، بنحوه قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن، وا 
أخرجه بغير زيادة، أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب إذا اختلف  (78)

(، وقال: 1270) (، والترمذي أبواب البيوع، باب إذا اختلف البيعان3505)4/185،184البيعان
 .مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود

 .3/177 الأصول، أبو بكر بن الجصاص، الفصول في (79)
32 

 

ا كم قبلت،لإذ لو تحقق غفلتهم  الرواية،غفلتهم عن سماع  الزيادة، ومدىالساكتين عن 
 سبق الإشارة إلى ذلك.

، وتتلخص وجهة نظره -رحمه الله- (80)وهو ما اختاره الأمام أبو بكر الأبهري
ما أن ك إليها،فلا يلتفت  شأنها،في أن إعراض الرواة عن ذكر هذه الزيادة يضعف 

لعادة غير ممتنع في ا المستقل؛ إذفليست كالحديث  لها،إعراضهم عنها يعد معارضا 
 ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث به، الراوي، وانفرادهللحديث من سماع واحد فقط 

 .(81)إلا الوحد عليهم، ونسيانهازيادة فيه  واحد، وذهاب
 مردها، منهجماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى  يعلّي، أنوذكر القاضي أبو 

 طرح بعض -رحمه الله-رووه عنه، أنه  ، فيما(82)بن حنبلكبار أصحاب الإمام أحمد 
 -ه اللهرحم-سئل  ولما ،الروايات التي انفرد بها بعض الرواة؛ لأن الجماعة ما نقلوها

عن حديث الحجاج بن أرطأة، لم هو عند الناس ليس بذاك، مع أنه من الحفاظ، فقال: 
  .لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة
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 .(83)"، وعدمهبالقبول مطلقاً  أحمد،يقول: وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا روايتين عن 

                                                           
الإمام العلامة المحدث أبو بكر، محمد بن عبد الله بن صالح، التميمي الأبهري المالكي،  )80(

هـ، انظر: الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد  375فقيه، محدث، أصولي، ثقة مأمون ت 
هـ، وسير 1409 (،1كتبة الرشد، الرياض، ط)، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، م3/773الخليلي، 

 هـ. 1401(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 24)6/332أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي 
علي  /، تحقيق1/235عن فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي  نقلاً  )81(

 هـ. 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)
هـ، وأحمد بن محمد بن الحجاج، المروذي، وهو المقدم 273منهم أبو بكر الأثرم، ثقة حافظ ت )82(

 من أصحاب الإمام لورعه.
 . 2/635شرح علل الترمذي (83)
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رواية ب على توقف الإمام أحمد في الزيادة -رحمه الله-ويدلل الحافظ ابن رجب 
 .حتى تابعه غيره عليها (84)من المسلمين"" مالك رحمه الله

 
 أدلة القائلين برد زيادة الثقة:

  منها:استدل أصحاب هذا الرأي بأمور 
نهم يعلم من فعند تفرده ع الأثبات،يقاس ضبط الراوي بموافقته لرواية الحفاظ  ـ1

 .حاله أنه قد اختل حفظه
 -رحمه الله-صري فقد تعقبه أبو الحسين الب إطلاقه،هذا الكلام ليس على  لكن

نه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له أدى إلى ما لا نهاية "إ بقوله:
إنما يعرف اختلال ضبط الانسان إذا خالفه من يضبط  له ولم يعرف ضبط أحد ......،

أضبط  هو من هومرارا كثيرة فأما المرة والمرتان فلا يمتنع أن يضبط هو فيها ويس
 .(85)منه"

س صحيح، فالعك روايته،إذا كانت موافقة الراوة الضابطين لراوي الزيادة تعزز  ـ2
 يضعفها، ويوهنها.فيفهم منه أن مخالفتهم 

 راويها،لإمساك الضابطين عن الزيادة لا يعد مخالفة  به، لأنلكن هذا ليس مسلم 
ذلك يزيدها قوة ويعضدها إلا أن إذا كان  ،حتى في حالة توفر الرواة على الرواية

   .(86)لرواية المنفرد بها إمساكهم عنها لا يعد رداً 
مشكوك فيها؛ فلا  متحقق، والزيادةومن الأدلة على رد الزيادة أن الأصل  ـ3

 تترك الحقيقة بالمشكوك فيه.
                                                           

 سبق تخريجه. )84(
،  2/131 المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البَصْري المعتزلي، (85)

 هـ.1403(، 1ط)، لميس، دار الكتب العلمية، بيروتخليل ا /تحقيق
 ،راجع التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني (86)

تحقيق د/ محمد علي إبراهيم، مركز البحث العلمي، كلية الشريعة، جامعة أم ،  3/159،158
 م. 1985(، 1ط) القرى،
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د توفرت ا وقلا سيم فيها،بأن تفرد الراوي لا يعني أنها مشكوك  :ذلكويرد على 
ند في الشهادة مقبولة ع أن الزيادةكما  ثقة،وبكونها صدرت من  ،ي على قبولهاالدواع

 لرواية،ابالرغم من التشدد في قبولها، فلو ردت الزيادة في  ة على الشهادةمن قاس الرواي
  . (87)لأدى لبطلان الأخذ بها

 قبول الزيادة وفق الضوابط والشروط:  -ثالثاا 
 ومنها بالراوي،منها ما يختص  الثقة شروطاً اشترط بعض العلماء لقبول زيادة 

 منها ما يختص بحال تلقي الرواية.ما يختص بالرواية، و 
  :كالآتيأما ما يتعلق بالراوي فهي 

 وممن اشترط ذلك الإمام الترمذي فلا يكفي كونه ثقة فقط، حافظاً،أن يكون  ـ1
نما يص ،ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديثفيقول " -رحمه الله- ح إذا وا 

 فلما اجتمع الحفظ مع التوثيق صار مرجحاً ، (88)"كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه
 لقبول الرواية.

القول نقله الخطيب البغدادي  الأصل، وهذاأن يكون راوي الزيادة غير راوي  ـ2
 إذا كانت من جهة غير الثقة،فقال: "تقبل الزيادة من  الشافعية،عن بعض فقهاء 

 ".أما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد، فلا تقبل ،الراوي
اشتراط مجيء الزيادة عن غير راوي  وضعفه، إذوقد رد الخطيب هذا الرأي 

نسى الزيادة وقد ي وتارة بغيرها، بالزيادة،سمع الحديث تارة قد يُ  له؛ لأنهالأصل لا وجه 
 . (89)منها قناً فيرويها متي ،يها، ويذكرهافوالشك  ،ة فيرويها بحذفها مع النسيان لهاتار 

                                                           
ن ن محمد بن خلف ابالقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين براجع العدة في أصول الفقه،  (87)

 م. 1990 -هـ 1410( 2مباركي، دن، ط)أحمد بن علي ال /د الفراء، تحقيق
 .1/208 شرح علل الترمذي )88(
 . 1/425الكفاية،  )89(
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ان ك العدد، فإنيتساووا في  الأصل، أوأن يكون رواة الزيادة أكثر من رواة  ـ3
 .(90)لم تقبل أكثر،الساكت 

 
 :بالروايةوأما ما يتعلق 

فهي محل خلاف بين  غيّرت،رة للإعراب، فإذا أن تكون الزيادة غير مغيّ  ـ1
يوجب  الروايات، والتعارضيترتب عليه تعارض  إذ ردها،فمنهم من  العلماء،
 .(92)شرط قيد أو من غير مطلقاً ومنهم من قبلها  ،(91)الترجيح

 .(93)لم تقبل ،فإن خلت من الحكم الأصلية،عن الرواية  أن تفيد حكما زائداً ـ 2
صلى الله - قَالَ: سَأَلْتُ الن بِي   -رضي الله عَنْه- كحديث عبد الله بن مسعود

لَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الل هِ؟ قَالَ: -لمعليه وس وقد وردت  ،(94)«الص 
صلى الله -قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل هِ الزيادة في الرواية بكون الصلاة في أول الوقت، 

لِ وَقْتِهَ »: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  -عليه وسلم لَاةُ فِي أَو   .(95)«االص 
ال إذ إنه في ح الزيادة، الأصلية، وروايةأن لا تكون ثمة منافاة بين الرواية  ـ3

نما مردها إلى الحديث الشاذ وقد اشترط  ،(96)المخالفة لم ينطبق عليها زيادة الثقة، وا 

                                                           
راجع الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، دار  )90(

 م. 1995لمية، بيروت، الكتب الع
راجع المحصول، أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي، تحقيق د/ طه جابر فياض العلواني،  )91(

 م. 1997(3مؤسسة الرسالة، ط)
عبد  /لرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقراجع تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد ا (92)

 الوهاب عبد اللطيف، الرياض.
علي  /ث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، تحقيقفتح المغي )93(

 م.2003( 1حسين علي، مكتبة السنة، مصر ط)
 (.527)1/112أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها  (94)
قتها أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اختيار الصلاة في أول و  )95(
1/169(327). 
 سبق الكلام عنه.  (96)
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م يذكر ة لرواية من لأن لا تقع منافي :والحسن ،الحديث الصحيح راويزيادة  العلماء في
 .(97)تلك الزيادة

 ،خل البيتد -صلى الله عليه وسلم-كالروايتين التي أثبتت إحداهما أن النبي 
 لم يأت فيها ذكر الصلاة.والأخرى  ،وصلى فيه
صلى الله عليه -قال إن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ـ 1

ورة فأخرجوا ص ،فأمر بها فأخرجت ،لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة -وسلم
سماعيل في أيديهما الأزلام قاتلهم " :– صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ،إبراهيم وا 

الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل 
 (98)فيه"

البيت  -صلى الله عليه وسلم-دخل رسول الله " قال:عن سالم عن أبيه أنه  ـ2
زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج هو وأسامة بن 

ال نعم بين العمودين ق سلم؟يه و فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عل
 .(99)اليمانيين"
لف فإذا اخت تعدده، الرواية، أومن شروط الرواية التمييز بين اتحاد مجلس ـ 4
لاحتمال سماع الراوي لها في مجلس لم يكن فيه أحد  دة؛الزياقبلت  السماع،مجلس 

 .(100)ما أن عدالة راويها تقتضي قبولهاممن سمع الحديث في المجلس الأول ناقصا، ك

                                                           
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، راجع  (97)

 م 1997(، 5عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، القاهرة ط) /تحقيق
 .(1601)2/150أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة  )98(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب يصلي في أي نواحي البيت شاء  (99)
(، وهاتان الروايتان لا تنافي بينهما، لوجود الترجيحات التي فصل العلماء القول 1521)2/579

 هـ. 1379، دار المعرفة، بيروت،3/468فيها كالحافظ ابن حجر في فتح الباري
، وفي نفس المعنى المستصفى في علم الأصول، محمد بن 3/392 راجع البحر المحيط )100(

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  /، تحقيق1/133محمد الغزالي أبو حامد
 .1413 ،(1ط)بيروت 
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ال إذ إنه في ح الزيادة، الأصلية، وروايةأن لا تكون ثمة منافاة بين الرواية  ـ3

نما مردها إلى الحديث الشاذ وقد اشترط  ،(96)المخالفة لم ينطبق عليها زيادة الثقة، وا 

                                                           
راجع الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، دار  )90(

 م. 1995لمية، بيروت، الكتب الع
راجع المحصول، أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي، تحقيق د/ طه جابر فياض العلواني،  )91(

 م. 1997(3مؤسسة الرسالة، ط)
عبد  /لرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقراجع تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد ا (92)

 الوهاب عبد اللطيف، الرياض.
علي  /ث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، تحقيقفتح المغي )93(

 م.2003( 1حسين علي، مكتبة السنة، مصر ط)
 (.527)1/112أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها  (94)
قتها أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اختيار الصلاة في أول و  )95(
1/169(327). 
 سبق الكلام عنه.  (96)
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م يذكر ة لرواية من لأن لا تقع منافي :والحسن ،الحديث الصحيح راويزيادة  العلماء في
 .(97)تلك الزيادة

 ،خل البيتد -صلى الله عليه وسلم-كالروايتين التي أثبتت إحداهما أن النبي 
 لم يأت فيها ذكر الصلاة.والأخرى  ،وصلى فيه
صلى الله عليه -قال إن رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ـ 1

ورة فأخرجوا ص ،فأمر بها فأخرجت ،لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة -وسلم
سماعيل في أيديهما الأزلام قاتلهم " :– صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  ،إبراهيم وا 

الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل 
 (98)فيه"

البيت  -صلى الله عليه وسلم-دخل رسول الله " قال:عن سالم عن أبيه أنه  ـ2
زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج هو وأسامة بن 

ال نعم بين العمودين ق سلم؟يه و فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عل
 .(99)اليمانيين"
لف فإذا اخت تعدده، الرواية، أومن شروط الرواية التمييز بين اتحاد مجلس ـ 4
لاحتمال سماع الراوي لها في مجلس لم يكن فيه أحد  دة؛الزياقبلت  السماع،مجلس 

 .(100)ما أن عدالة راويها تقتضي قبولهاممن سمع الحديث في المجلس الأول ناقصا، ك

                                                           
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، راجع  (97)

 م 1997(، 5عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، القاهرة ط) /تحقيق
 .(1601)2/150أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة  )98(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب يصلي في أي نواحي البيت شاء  (99)
(، وهاتان الروايتان لا تنافي بينهما، لوجود الترجيحات التي فصل العلماء القول 1521)2/579

 هـ. 1379، دار المعرفة، بيروت،3/468فيها كالحافظ ابن حجر في فتح الباري
، وفي نفس المعنى المستصفى في علم الأصول، محمد بن 3/392 راجع البحر المحيط )100(

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  /، تحقيق1/133محمد الغزالي أبو حامد
 .1413 ،(1ط)بيروت 
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فقد اختلف العلماء فيها حسب القرائن التي احتفت  المجلس،أما في حالة اتحاد 
الزيادة  ة عليهم في مقابليكون من لم يرو الزيادة عددا لا تجوز الغفل المجلس، بأنبهذا 

واحد للأن تطرق السهو إلى ا الزيادة؛واحد، ففي هذه الحالة ترد  التي انفرد بها راو  
أما إذا كان راوي الزيادة واحدا في مقابل راوي  (101)أمكن من تطرقه إلى الجماعة

وى ذا ر أما إ فوجهان، تساووا،م الأحفظ والأضبط، فإن دِّ قُ  كذلك،واحدا  الأصل، وكونه
ها؛ لأن فالغالب أنه س بالزيادة،ومرة  الزيادة، من غيرالراوي الواحد الحديث مرات كثيرة 

قبلت  تذكرها،ثم  الزيادة،أما إذا أقر بأنه نسى  أغلب،سهو الإنسان مرة واحدة 
 لترجيح،اإما  رأيان،فللعلماء فيه  اختلافه،أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس من  (102)زيادته
 .(103)يادة والعمل بهابول الز قأو 

 اعتبار القرائن في قبول زيادة الثقة: -رابعاا 
ن أ المسألة نعلمبالنظر إلى أقوال الأئمة المحدثين، وآرائهم المختلفة في  

نما الاعتبار لقرائن الترجيح ال الزيادة،المحققين منهم لا يطلقون القول بقبول  تي تظهر وا 
 في كل حديث على حدة.
 ث،الحدي "والمحققون من أئمة قائلا: -رحمه الله-الزركشي  ويقرر ذلك الإمام

لى ما يقوى إالترجيح بالنسبة  ورداً  ن ..... تصرفهم في الزيادة قبولاً ميخصوصا المتقدِّ 
ي يعم جميع لّ يحكمون في المسألة بحكم كُ  حديث، ولاعند الواحد منهم في كل 

  .(104)"الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب في نظر أهل الحديث

                                                           
 . 2/8،12912 المعتمد، أبو الحسين البصري، (101)
 . 2/132المعتمد، المرجع السابق  (102)
السابق، نفس الموضع، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  راجع المعتمد، المرجع )103(

لرحمن محيي الدين عبد ا /هيم بدر الدبن بن جماعة، تحقيق دالنبوي، أبو عبد الله، محمد بن إبرا
 .1/58 ، والبحر المحيط، الزركشي1406(،2رمضان، دار الفكر، دمشق، ط)

، 242/ 6الدين محمد بن عبد الله الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر )104(
 م.1994 (،1دار الكتبي، ط )
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ي إغفالها ة التي لا ينبغمهموالحقيقة أن هذه القرائن المحتفة بالرواية من الأمور ال
ترد لأسباب  إثرها، أوالقرائن التي تقبل الرواية على  ردها، وتتعددأو  الرواية،في قبول 
 لإعراب،اومنها ما يتعلق بتغيير  منه،لمن هو أوثق  ها ما كان لمخالفة الراوينم متعددة،

 .(105)نها ما يتعلق باختلاف مجلس الرواية أو اتحادهوم
ون د لذا نجد المحققين من أئمة الحديث يتعقبون القائلين بإطلاق قبول الزيادة،

كما فعل الحافظ ابن حجر الذي انتقد من قبل الزيادة  الاعتداد بهذه القرائن والمرجحات،
كل  و احتجاج مردود، فليسوه" :-رحمه الله -بدعوى صدورها  من الثقة فيقول مطلقاً 

يث من ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحد ...، حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً 
الغفلة و  لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو، ؛وبين تفرده بالزيادة ظاهر أصله،

إذا لم يروها  ،إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة
بنى هذا روايته، وم، فالظن بترجيح روايتهم على وأكثر عدداً  ،من هو أتقن منه حفظاً 

 .  (106)"على غلبة الظن
 في الأخذ بالزيادة قولان: -رحمه الله-ونقل عن الإمام الشافعي 

 والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذيلقوله: " ؛الأول: أنها مقبولة مطلقاً  
 .(107)"بالزيادة عندنا لم يأت

" ويكون إذا والعدد، فيقول:الحفظ  والترجيحات، ومنهاالقبول وفقا للقرائن  الثاني:
شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل 

 .(108)"أضر ذلك بحديثه ،ومتى خالف ما وصفت ،على صحة مخرج حديثه

                                                           
 وقد سبق الإشارة إلى كل ذلك عند ذكر شروط الرواية.   (105)
 .  2/691النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني (106)
ه 1400 (1باعة والنشر والتوزيع، ط)، دار الفكر للط2/183الأم، محمد بن إدريس الشافعي  (107)

 م.1980
أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة،  /، تحقيق3،46446الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، )108(

 م. 1979
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فقد اختلف العلماء فيها حسب القرائن التي احتفت  المجلس،أما في حالة اتحاد 
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قبلت  تذكرها،ثم  الزيادة،أما إذا أقر بأنه نسى  أغلب،سهو الإنسان مرة واحدة 
 لترجيح،اإما  رأيان،فللعلماء فيه  اختلافه،أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس من  (102)زيادته
 .(103)يادة والعمل بهابول الز قأو 

 اعتبار القرائن في قبول زيادة الثقة: -رابعاا 
ن أ المسألة نعلمبالنظر إلى أقوال الأئمة المحدثين، وآرائهم المختلفة في  

نما الاعتبار لقرائن الترجيح ال الزيادة،المحققين منهم لا يطلقون القول بقبول  تي تظهر وا 
 في كل حديث على حدة.
 ث،الحدي "والمحققون من أئمة قائلا: -رحمه الله-الزركشي  ويقرر ذلك الإمام

لى ما يقوى إالترجيح بالنسبة  ورداً  ن ..... تصرفهم في الزيادة قبولاً ميخصوصا المتقدِّ 
ي يعم جميع لّ يحكمون في المسألة بحكم كُ  حديث، ولاعند الواحد منهم في كل 

  .(104)"الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب في نظر أهل الحديث

                                                           
 . 2/8،12912 المعتمد، أبو الحسين البصري، (101)
 . 2/132المعتمد، المرجع السابق  (102)
السابق، نفس الموضع، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  راجع المعتمد، المرجع )103(

لرحمن محيي الدين عبد ا /هيم بدر الدبن بن جماعة، تحقيق دالنبوي، أبو عبد الله، محمد بن إبرا
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، 242/ 6الدين محمد بن عبد الله الزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر )104(
 م.1994 (،1دار الكتبي، ط )
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ي إغفالها ة التي لا ينبغمهموالحقيقة أن هذه القرائن المحتفة بالرواية من الأمور ال
ترد لأسباب  إثرها، أوالقرائن التي تقبل الرواية على  ردها، وتتعددأو  الرواية،في قبول 
 لإعراب،اومنها ما يتعلق بتغيير  منه،لمن هو أوثق  ها ما كان لمخالفة الراوينم متعددة،

 .(105)نها ما يتعلق باختلاف مجلس الرواية أو اتحادهوم
ون د لذا نجد المحققين من أئمة الحديث يتعقبون القائلين بإطلاق قبول الزيادة،

كما فعل الحافظ ابن حجر الذي انتقد من قبل الزيادة  الاعتداد بهذه القرائن والمرجحات،
كل  و احتجاج مردود، فليسوه" :-رحمه الله -بدعوى صدورها  من الثقة فيقول مطلقاً 
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الغفلة و  لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو، ؛وبين تفرده بالزيادة ظاهر أصله،

إذا لم يروها  ،إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة
بنى هذا روايته، وم، فالظن بترجيح روايتهم على وأكثر عدداً  ،من هو أتقن منه حفظاً 

 .  (106)"على غلبة الظن
 في الأخذ بالزيادة قولان: -رحمه الله-ونقل عن الإمام الشافعي 

 والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذيلقوله: " ؛الأول: أنها مقبولة مطلقاً  
 .(107)"بالزيادة عندنا لم يأت

" ويكون إذا والعدد، فيقول:الحفظ  والترجيحات، ومنهاالقبول وفقا للقرائن  الثاني:
شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل 

 .(108)"أضر ذلك بحديثه ،ومتى خالف ما وصفت ،على صحة مخرج حديثه

                                                           
 وقد سبق الإشارة إلى كل ذلك عند ذكر شروط الرواية.   (105)
 .  2/691النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني (106)
ه 1400 (1باعة والنشر والتوزيع، ط)، دار الفكر للط2/183الأم، محمد بن إدريس الشافعي  (107)

 م.1980
أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة،  /، تحقيق3،46446الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، )108(

 م. 1979
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ذا "ومقتضاه أنه إ -رحمه الله-كلام الشافعي ويعقب الحافظ ابن حجر على 
فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم  بحديثه،أضر ذلك  أزيد،خالف فوجد حديثه 

 .(109)، إنما تقبل من الحفاظ"قبولها مطلقاً 
 :تعقيب

ن نسب -يينلالمحدثين والفقهاء والأصو -ر لنا من آراء العلماء هيظ إلى  أنه وا 
إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اختلفت  ،يادة مطلقاً الجمهور منهم قبول الز 

 . في قبول الزيادة لاعتبارات متعددة 
ا ، فلا يمكن إدراكهوهذه المرجحات التي اعتمدها العلماء بلغت من الكثرة حداً 

جوه الترجيح وو فيقول: " -رحمه الله-من جميع جوانبها، كما صرح بذلك الحافظ العلائي 
قوم به بل كل حديث ي ،تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديثكثيرة لا 

نما ينهض بذلك الممارِ  ،ترجيح خاص  ؛س الفطن الذي أكثر من الطرق والرواياتوا 
حسب بل يختلف نظرهم ب ،ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا بحكم كلي يشمل القاعدة

 .(110)"ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده
فلا يمكن قبول الزيادة إلا بعد النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب عليها  وعليه:

لأحكام ل وتحرياً  -صلى الله عليه وسلم-لحديث رسول الله  حكما شرعيا، احتياطاً 
المترتبة على هذه الزيادات، وفي المقابل، فإن الرد المطلق لهذه الزيادات غير مقبول 

هذا شرطها، كما أن ذلك يؤدي إلى تعطيل و  من الثقات الحفاظ،خاصة أنها صدرت 
  المترتبة عليها. كثير من الأحكام 

        
                                                           

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن  (109)
ياض، الر عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير ب /، تحقيق1/213حجر العسقلاني، 

 .هـ1422(، 1ط)
محمد  /، تحقيق2/38 نظار، محمد بن إسماعيل الصنعانيتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأ )110(

محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، والنكت على ابن الصلاح، أحمد بن 
 م.1984(1ربيع هادي عمير، عمادة البحث العلمي، ط) /، تحقيق2/712علي بن حجر 
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 المبحث الثالث
 تطبيقات على زيادة الثقات والأحكام المترتبة عليها

  تقسيم:
 :ثلاثة مطالب ينقسم هذا المبحث إلى

 
 المطلب الأول

 زيادةللمس ثوب المصلي للحائض أثناء الصلاة والأحكام المترتبة على ا
 تقسيم: 

 :هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي ينقسم
 

 الفرع الأول
 ة في هذه المسألةدالأحاديث الوار

 عليه صلى الله- أحاديث صحيحة تصرح أن ثوب النبي اهذه المسألة وردت فيه
هي و  حائض،وهي  -رضي الله عنها-لمس ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين  -وسلم

 الزيادة:أخرى أمسكت عن هذه  ، وأحاديثالزيادةموضع 
 الزيادة: من غيرويت الأحاديث التي ر   -أولا 

اني الشيبحدثنا سليمان  قال:من طريق شعبة  -رحمه الله- أخرج البخاري أ ـ
ى الله صل- كان النبي " قالت: -رضي الله عنها -ميمونة شداد عنعبد الله بن  عن

  .(111)يصلي على الخمرة" -عليه وسلم
الإسناد بعن الشيباني،  ابن ماجة في سننه من طريق عباد بن العوام هأخرجو  ب ـ

وبه أصابني ث مابحذائه، وربوأنا  يصلي -الله عليه وسلم صلى-بلفظ:" كان النبي  نفسه
  .(112)"إذا سجد

                                                           
 .(374)1/150الصحيح، كتاب الصلاة، باب الصلة على الخمرة  )111(
 .(958) 1/308السنن، أبواب إقامة الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء  (112)
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فس بن الشيباني،أخبرني  هشيم قال:أحمد في مسنده من طريق  هأخرجوج ـ 
 . (113)ابقبلفظ البخاري الس الإسناد،

روى عنه شعبة وعباد  ، والذي(114)وهذه الروايات تدور على سليمان الشيباني
أن بعض هؤلاء الأئمة ولم تثبت الزيادة، بالرغم  ،(116)بن بشير وهشيم ،(115)العوامبن 

 الذين أخرجوا الحديث قد ذكروا هذه الروايات في مواضع أخرى مقرونة بالزيادة.
 زيادة:الالروايات التي ذكرت  -ثانياا 

من طريق أبي عوانة قال:  متعددة،البخاري في صحيحه في مواضع  أخرجهأـ 
عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي  الشيباني عنأخبرنا سليمان 

حذاء مسجد وهي مفترشة ب لا تصلي حائضاا أنها كانت تكون " :-صلى الله عليه وسلم-
وهو يصلي على خمرته إذا سجد صابني بعض  ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 .(117) "ثوبه
 نادالشيباني بالإسقال حدثنا سليمان  الواسطي،ومن طريق خالد بن عبد الله 

 . (118)... بنحوه نفسه

                                                           
 (.26805) 388/ 44المسند  )113(
افظ حجة، من صغار التابعين ت سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، إمام ح (114)

مؤسسة  6/193، سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله محمد بن أحمد، شمس الدين الذهبي هـ140
 م. 1985(، 3الرسالة، ط)

ه، التقريب 185 ل الواسطي، ثقة من الثامنة، تعباد بن العوام بن عمر الكلابي، أبو سه (115)
(3138 .) 
كريا ز  /، دراسة وتحقيقد بن عثمان الذهبيه، تذكرة الحفاظ محمد بن أحم184ثقة حافظ ت  )116(

 .دار الكتب العلمية، بيروت ،عميرات
 م.1998( 1ط)

  .(326)1/125الصلاة على النفساء وسنتها البخاري كتاب الحيض، باب  (117)
   .(372)1/149كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي أمرأته إذا سجد  )118(

42 
 

اد نفسه بالإسن الشيباني،عن  العوام،في صحيحه من طريق عباد بن  ومسلم ـب 
أصابني  ما، وربحائض حذاءه، وأناوأنا  يصلي -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله 

 .(119)"ثوبه إذا سجد
 وام،العوالملاحظ في رواية الإمام مسلم أنه أخرجه بالزيادة من طريق عباد بن 

 الزيادة.ذكر من غير  ماجة،وهو نفسه راوي الحديث عند الإمام ابن 
وأخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني  ج ـ

وعلى بعض  (120)صلى وعليه مرط وسلمأن النبي صلى الله عليه " ،اد نفسهبالإسن
 .(121)"وهو يصلي وهو عليه وهي حائضأزواجه منه 

وهو  باني،الشيعلى سليمان التي أثبتت الزيادة جميع طرقها تدور  تهذه الروايا
فقد روى الزيادة عنه أبو عنه،  غير الزيادةمن الذي جاءت الروايات  الراوي نفسه

وكلهم ثقات  ،(124)وسفيان بن عيينة وعباد بن العوام، ،(123)وخالد الواسطي ،(122)عوانة
 .عدول

  
 

                                                           
  .(273)1/367كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي  (119)
 الفائق في غريب، بكسر الميم وسكون الراء، كسية من صوف وربما كانت من خزالمرط:  )120(

علي محمد البجاوي، محمد أبو  /م محمود بن عمرو، الزمخشري تحقيقالحديث والأثر، أبو القاس
 .(2الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط)

 (. 369)154 /1السنن كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك  )121(
وضاح بن عبد الله الحافظ، أبو عوانة اليشكري مولى يزيد بن عطاء ثقة متقن لكتابه توفي  )122(

 /، تحقيقالله الذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد  176
 م.1992(1للثقافة الإسلامية، جدة ط)دار القبلة  محمد عوامة،

(، شهاب الدين أحمد بن حجر، 1647، تقريب التهذيب )185الثامنة ت  ثقة ثبت، من )123(
 م  1997محمد عوامة، دار القلم، بيروت، ق/تحقي

 باطكان ربما دلس لكن عن الثقات، الاغتم حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة و ثقة حافظ فقيه إما )124(
 ق/قيمحمد بن خليل الحلبي، تح بمن رمي من الرواة بالاختلاط، برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن

 م. 1988( 1علاء الدين علي رضا، دار الحديث، القاهرة ط)
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 الفرع الثاني
 هية المترتبة على الزيادةالأحكام الفق

الروايات التي وردت فيها الزيادة على جواز اعتراض المرأة  العلماء بهذهاستدل 
لقول أم  ؛(125)لا تقطع الصلاة بين المصلي وبين القبلة، فهي حجة في أن الحائض 

يصلي   -صلى الله عليه وسلم-"كان رسول الله  :-رضي الله عنها-المؤمنين ميمونة 
، إنما يكره أن يصلي وأمامه وربما أصابني ثوبه إذا سجد" وأنا حائض، وأنا حذاءه،

 : "أخروهن من حيث أخرهن الله"،-صلى الله عليه وسلم-امرأة تصلي  لقول النبي 
 .(126)ا في غير الصلاة فلا يكره فأم

فملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا  طاهرة،أن عين الحائض  علىجمهور الفقهاء و 
 -ليه وسلمصلى الله ع-كان ثوبه  حكمية، حيثكان متلبسا بنجاسة  الصلاة، ولوتفسد 
ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني ، (127)بها إذا سجدييص

أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض،  -لى الله عليه وسلمص-رسول الله 
 . (128)«تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك»فقال: 

 ماً،دترى عليه  تجوز الصلاة فيها إلا موضعاً  فطاهرة، الحائض،أما عن ثياب 
 فعن معاذة بذلك،ولا أدل على ذلك من تصريح أمهات المؤمنين ، (129)أو نجاسة أخرى

                                                           
أبو تميم ياسر بن  /، تحقيق145/ 2الحسن خلف بن بطال شرح صحيح البخاري، أبو  )125( 

 م. 2003 ،(2إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط)
ة المقدسي، دار إحياء التراث المغني شرح مختصر الخرقي، عبد الله بن أحمد بن قدام (126)

 م.1985(، 1العربي، ط )
دار إحياء التراث  ،299/ 4راجع عمدة القاري، أبو محمد محمود بن أحمد، البدر العيني  (127)

المغني، أبو  2/151 العربي، بيروت، دت، وراجع المجموع شرح المهذب، محيي الدين النووي
 .م1968اهرة، ، مكتبة الق1/156محمد موفق الدين بن قدامة 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله  )128(
 (. 298)1/244وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه

 .دار الفكر 3/164المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  )129(
44 

 

ها عن الحائض يصيب ثوب -رضي الله عنها- عائشة سألت": عنها قالتالله  رضي
الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض 

 .(130)"ثوباً حيض جميعا لا أغسل لي  وسلم ثلاثعند رسول الله صلى الله عليه 
-ات من حديث عائشة يعضد الرواي شاهداً  -رضي الله عنها- حديث ميمونةل

ى جنبه من الليل وأنا إل يصلي -صلى الله عليه وسلم-كان النبي " -رضي الله عنها
 .(131)"مرط وعليه بعضه إلى جنبه حائض، وعلىوأنا 

ت مخالفة وليس ثقات،ومنه يفهم أن الزيادة التي وردت في الحديث إنما هي زيادة 
فتعد من  ،شرعيةالعلماء عليه أحكاما وقد بنى  الزيادات،للروايات التي لم تثبت هذه 

   المقبولة.زيادة الثقات 
 

 المطلب الثاني
 
 
 بلة الصائم لامرأته والأحكام المترتبة على الزيادةق

  تقسيم:
 :كالآتيينقسم هذا المطلب إلى فرعين 

 
 الفرع الأول

 الروايات الواردة في هذا الخصوص
لفريضة تشمل صوم ا رأته، وهللامبلة الصائم اختلفت الروايات التي أثبتت قُ 

فقد وردت الزيادة في حديث أم  فحسب؟تقتصر على صوم الفريضة  وأ والمندوب،

                                                           
 ن، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاأخرجه أبو داود في السن (130)

، صححه الألباني في صحيح سنن أبي (26126) 43/255(، وأحمد في مسنده 357)1/151
 .م2002( 1(، مؤسسة غراس، الكويت، ط)384)2/197 داود

 (. 274)1/367أخرجه مسلم كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي  )131(
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 كما روي عنها أيضاً  رمضان،تثبت أنها في  -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة 
 مطلقاً.روايات تثبت أن الحكم فيها للصائم 

  الزيادة:ءت دون الروايات التي جا -أولا 
 مالك عن مسلمة عنالبخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن أخرج  أ ـ

ى الله صل-إن كان رسول الله "قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  هشام، عن أبيه
 .(132)بل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت"ليق  -عليه وسلم
 منها: من طريقبأكثر ومسلم في صحيحه ـ 2

 رواية البخاري بنحو...عروةهشام بن  سفيان عن حجر حدثنابن  طريق علي
 .(133)السابقة

، قالا: حدثنا سفيان، قال: رومن طريق علي بن حجر السعدي، وابن أبي عم
: -رضي الله عنها-قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث، عن عائشة 

م قال: فسكت ساعة، ث« كان يقبلها وهو صائم  -صلى الله عليه وسلم -أن النبي »
 .(134)نعم

الأعمش  معاوية عنمن طريق مسدد، حدثنا أبو  والترمذي وأخرجه أبو داودـ 3
صلى -كَانَ رَسُولُ الل هِ  -رضي الله عنها- الأسود وعلقمة عن عائشة إبراهيم عنعن 

 .(135)«رْبِهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِن هُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِ » -الله عليه وسلم
 
 

                                                           
 .3/30/1928صحيح، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم ال )132(
الصحيح، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة للصائم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته  )133(

2/776(1106.) 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك  الصحيح، كتاب الصيام، (134)

 .(1106)2/776شهوته
(، والترمذي أبواب الصوم، باب 2382) 2/311 باب القبلة للصائمالصوم، السنن كتاب  )135(

 (.729)3/98مباشرة الصائم 
46 

 

  :قد وردت طرق للحديث تثبت الزيادة وتقيد الصوم بصيام الفريضة منها -ثانياا 
علاقة عن زياد بن من طريق أبي الأحوص  ما أخرجه مسلم في صحيحه ـ1

الله  صلى-قالت: كان رسول الله  -رضي الله عنها- عمرو بن ميمون عن عائشة عن
  .(136)"يقبل في شهر الصوم  -عليه وسلم

ن ناد وقتيبة، عمن طريق ه والترمذيداود من طريق الربيع بن نافع  وابو ـ2
 .(137)أبي الأحوص ...به

 ووه)ميمون نه من طريق مغاير لعمرو بن قطني في سن كما أخرجه الدارـ 3
الله عليه  صلى-كَانَ رَسُولُ الل هِ "»قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  (رواية علقمة

أَمْلَكَكُمْ   -عليه وسلم صلى الله-وَكَانَ رَسُولُ الل هِ  ،صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ي قَبِّل  وَه وَ  -وسلم
 .(138)"لِأَرَبِهِ 

، والثانية (139)قين إحداهما رواية عمرو بن ميمونفرواية الزيادة جاءت من طري
 .ارضي الله عنهم، (140)بن قيس رواية علقمة

 
 
 

                                                           
 (. 727)3/97( الترمذي الموضع السابق 1106) ، الموضع السابقالصحيح، كتاب الصيام (136)
 .(2375السنن، الموضع السابق ) )137(
ربه بتسكين الراء، 2256)3/461 باب القبلة للصائمسنن الدارقطني، كتاب الصيام،  )138( (، وا 

انظر لسان  ،، قيل المقصود العضو نفسه، والثاني وهو الأصح الشهوةنوقيل بفتحها، وفيه تأويلا
 .العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور، دار صادر، بيروت

 .1/37 هـ، الفائق في غريب الحديث، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري،1414( 3ط)
الله  ىمخضرم مشهور، أدرك الجاهلية، ولم يلق النبي صل ،أبو عبد الله، ويقال أبو يحي )139(

ى، وتقريب 307،398/ 3هـ، تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر 74عليه وسلم ثقة عابد ت 
  .(5122التهذيب )

ء، 3/0،14114هـ التهذيب 70، وقيل بعد 60فقيه عابد ت بعد علقمة بن قيس النخعي ثقة (140)
 ( 4861والتقريب )
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 الفرع الثاني
 الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة

 ،سألةللروايات المتعددة في هذه الم نظراً  ،اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم
 :كالآتيعلى النحو 

وهو  -رضي الله عنهم- الصحابة والتابعينوهو مذهب بعض  مطلقاا:الجواز  -أولا 
عائشة و  هريرة، الخدري، وأبيسعيد  يبن أبي طالب، وأب الخطاب، وعليقول لعمر بن 

 اباً للصائم جائزة ش فالقبلة -رضي الله عنهم أجمعين-وعطاء  المؤمنين، والحسنأم 
ما سكت ل بينهما،ورد الشرع بالفرق  الشأن، ولولعموم الأحاديث في هذا  كان أم شيخاً 

   .(141)صلى الله عليه وسلم عنه رسول الله
-لمسيب ا بن مسعود، وسعيد عمر، وابنعبد الله بن قول : وهو اا الكراهة مطلق -ثانياا 

الشيخ  في ذلك تعالى، يستوي -رحمه الله-الإمام مالك رواه عنهم  -رضي الله عنهم
إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة  استناداً ، (142)والشاب
 .(143)للصائم

-ن عباسما ذهب إليه عبد الله ب للشيخ، وهو للشاب، وتباحفتكره  :التفصيل -ثالثاا 
 يان الثوريوسف وأصحابه -اللَّهُ عَنْهُ  رَضِيَ -وهو قول أبي حنيفة  -رضي الله عنه

   .(144)رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

                                                           
مصطفى  /تحقيق 5/109التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  )141(

، 249/ 4هـ، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، 1387العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب 
 م. 1993(1)، دار الحديث، القاهرة، طعصام الدين الصبابطي ق/تحقي

 .5/110نمهيد ال (142)
 (.353)2/168الموطأ أبواب الصيام، باب القبلة للصائم  )143(
ب العلمية لكتالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد، الحنفى بدر الدين العينى، دار ا )144(
 م.2000 (،1بيروت، ط) –
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ائم فسأله عن المباشرة للص رجل -صلى الله عليه وسلم-تاه أأنه  ذلك:ودليل 
فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه  ،«فنهاه»وأتاه آخر، فسأله،  له،فرخص 

 .(145)شاب
صومه، ض بها ينتق ولا شهوته،لمن حركت القبلة  الشافعية، فتكرهوفصل السادة 

 . (146)أفضل وتركها
فلا تحل  ،القبلةلى ظنه الإنزال من عمن يغلب ذهب الحنابلة إلى التفرقة بين  :رابعاا 
 رهت له؛كومن كانت له شهوة لكن لم يغلب على ظنه ذلك  للصوم،إذ إنها مفسدة  له،

 .(147)عرض صومه للإفسادلأنه يُ 
 التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل وهي :اا خامس

 .(148)رواية ابن وهب عن مالك
 الرأي الراجح:  

لاختلاف العلماء في الروايات الواردة فيها،  نظراً  ؛الأقوال في المسألة تتعدد
-ليه وسلمعصلى الله -من النبي  راعى أن ذلك صدر تشريعاً  ،فمن رأى الإباحة مطلقاً 

ويدل على ذلك شاهد الرواية التي أخرجها مالك  ، فهو عام يستوي فيه جميع الأفراد،
هُ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَ » ، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار-رحمه الله-

 لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ  صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ 
   -صلى الله عليه وسلم-عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                           
(، من حديث 2387) 2/312أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب  )145(

 أبي هريرة رضي الله عنه.
علي معوض،  /، تحقيق3/440 انظر الحاوي الكبير، علي بن محمد، أبو الحسن الماوردي )146(

  .عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1999(1ط)

 م. 1986، مكتبة القاهرة، دط، 3/127راجع المغني، أبو محمد موفق الدين بن قدامة  )147(
 .4/138طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (148)
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 الفرع الثاني
 الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة

 ،سألةللروايات المتعددة في هذه الم نظراً  ،اختلف العلماء في جواز القبلة للصائم
 :كالآتيعلى النحو 

وهو  -رضي الله عنهم- الصحابة والتابعينوهو مذهب بعض  مطلقاا:الجواز  -أولا 
عائشة و  هريرة، الخدري، وأبيسعيد  يبن أبي طالب، وأب الخطاب، وعليقول لعمر بن 

 اباً للصائم جائزة ش فالقبلة -رضي الله عنهم أجمعين-وعطاء  المؤمنين، والحسنأم 
ما سكت ل بينهما،ورد الشرع بالفرق  الشأن، ولولعموم الأحاديث في هذا  كان أم شيخاً 

   .(141)صلى الله عليه وسلم عنه رسول الله
-لمسيب ا بن مسعود، وسعيد عمر، وابنعبد الله بن قول : وهو اا الكراهة مطلق -ثانياا 

الشيخ  في ذلك تعالى، يستوي -رحمه الله-الإمام مالك رواه عنهم  -رضي الله عنهم
إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة  استناداً ، (142)والشاب
 .(143)للصائم

-ن عباسما ذهب إليه عبد الله ب للشيخ، وهو للشاب، وتباحفتكره  :التفصيل -ثالثاا 
 يان الثوريوسف وأصحابه -اللَّهُ عَنْهُ  رَضِيَ -وهو قول أبي حنيفة  -رضي الله عنه

   .(144)رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

                                                           
مصطفى  /تحقيق 5/109التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري  )141(

، 249/ 4هـ، نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، 1387العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب 
 م. 1993(1)، دار الحديث، القاهرة، طعصام الدين الصبابطي ق/تحقي

 .5/110نمهيد ال (142)
 (.353)2/168الموطأ أبواب الصيام، باب القبلة للصائم  )143(
ب العلمية لكتالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد، الحنفى بدر الدين العينى، دار ا )144(
 م.2000 (،1بيروت، ط) –

48 
 

ائم فسأله عن المباشرة للص رجل -صلى الله عليه وسلم-تاه أأنه  ذلك:ودليل 
فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه  ،«فنهاه»وأتاه آخر، فسأله،  له،فرخص 

 .(145)شاب
صومه، ض بها ينتق ولا شهوته،لمن حركت القبلة  الشافعية، فتكرهوفصل السادة 

 . (146)أفضل وتركها
فلا تحل  ،القبلةلى ظنه الإنزال من عمن يغلب ذهب الحنابلة إلى التفرقة بين  :رابعاا 
 رهت له؛كومن كانت له شهوة لكن لم يغلب على ظنه ذلك  للصوم،إذ إنها مفسدة  له،

 .(147)عرض صومه للإفسادلأنه يُ 
 التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل وهي :اا خامس

 .(148)رواية ابن وهب عن مالك
 الرأي الراجح:  

لاختلاف العلماء في الروايات الواردة فيها،  نظراً  ؛الأقوال في المسألة تتعدد
-ليه وسلمعصلى الله -من النبي  راعى أن ذلك صدر تشريعاً  ،فمن رأى الإباحة مطلقاً 

ويدل على ذلك شاهد الرواية التي أخرجها مالك  ، فهو عام يستوي فيه جميع الأفراد،
هُ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَ » ، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار-رحمه الله-

 لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ  صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ 
   -صلى الله عليه وسلم-عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                           
(، من حديث 2387) 2/312أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب  )145(

 أبي هريرة رضي الله عنه.
علي معوض،  /، تحقيق3/440 انظر الحاوي الكبير، علي بن محمد، أبو الحسن الماوردي )146(

  .عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1999(1ط)

 م. 1986، مكتبة القاهرة، دط، 3/127راجع المغني، أبو محمد موفق الدين بن قدامة  )147(
 .4/138طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (148)
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راا، وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ شَ  كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ 
 إلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُحِلُّ الل هُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ثُم  رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ  -صلى الله عليه وسلم-الل هِ  

صلى الله عليه - فَقَالَ رَسُولُ الل هِ   -صلى الله عليه وسلم -فَوَجَدَتْ عِنْدهَا رَسُولَ الل هِ 
قَالَتْ قَدْ مَالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَ  -لموس

صلى - سْنَا مِثْلَ رَسُولِ الل هِ لَ  أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَراا، وَقَالَ 
-صلى الله عليه وسلم-الل هُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ الل هِ  -عليه وسلم الله

 .  (149)«، وَقَالَ وَاَلل هِ إنِّي لَأتَْقَاكُمْ لِل هِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ 
ره في يساويه غي لا -صلى الله عليه وسلم-راعى أن النبي  الكراهة،ومن رجح 

  -لمصلى الله عليه وس-وكان " -رضي الله عنها-ودليله قول عائشة  حفظ نفسه
  .أملككم لإربه"

تفرقة بين كال ،لت القول فيهافقد راعى الروايات التي فصّ  المسألة،فصل أما من 
 الشيخ وغيره. 

ق عليه انطب ،أن من أمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم :أعلموأرى والله 
ي هذا لعموم الروايات الواردة ف ؛الفريضةو النفل  ذلك فييستوي ة الحكم العام بالإباح

من الأدلة ما ينطبق عليه الحكم فيراعي  ،الشأن، أما من خشي الوقوع في المحظور
 فيه. 

زيادة صحيحة رجالها  ""في رمضانكما أن الزيادة الواردة في بعض الروايات 
والنفل في  ام الفريضةفرق بين صيثقات، وليس فيها ما يخالف الروايات الأخرى، فلا 

 المسألة. 
 
 
 

                                                           
 .(351)2/165، أبواب الصيام، باب القبلة للصائم الموطأ )149(
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 المطلب الثالث
 المستحاضة والأحكام المترتبة على الزيادة

 ،فعله ليهافمنها ما يوضح ما يتوجب ع ،(150)تعددت الروايات بشأن المستحاضة
وآدائها الصلاة، وقد ورد في هذه المسائل زيادات تثبت  ومنها ما يبين كيفية تطهرها،

مما ترتب عليها  هذه الأحكام، مع ورود هذه الزيادات من طرق الثقات،كل حكم من 
 ونتناول ذلك في الفروع الآتية:إثبات أحكام شرعية 

 
 الفرع الأول

 المستحاضة تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة
 :غيرها الستحاضة ومنالروايات بالزيادة بغسل دم  -أولا 
 الروايات التي لم تذكر الزيادة فهي: -1

شام هعن  في صحيحه بسنده من طريق سفيان بن عيينة أخرجه البخاريما 
 أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فسألت" -رضي الله عنها- أبيه عن عائشة عن

 ،لت الحيضةفإذا أقب، ذلك عرق وليست بالحيضة، فقال "-صلى الله عليه وسلم-النبي 
ذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فدعي الصلاة   .(151)"وا 
سهل بن هاشم عن الأوزاعي عن  عمار عنمن طريق هشام بن  ئيوالنسا

لَاةَ فَاتْ  ،إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ » -رضي الله عنها- عن عائشة ي عن عروةالزهر  ، رُكِي الص 
ذَا أَدْبَرَتْ   .(152)«فَاغْتَسِلِي ،وَاِ 
 

                                                           
الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض المعتادة، ويقصد بها جريان الدم من فرج  )150(

الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المرأة في غير أوانه، النهاية في غريب 
كتبة لمامحمود محمد الطناحي،  -طاهر أحمد الزاوى  /شيباني ابن الأثير الجزري، تحقيقبن ال
 م.1979بيروت،   ة،العلمي

دباره  (151)  (.314) 1/122الصحيح، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وا 
 (.202)1/117 غتسال من الحيضالسنن، كتاب الطهارة، باب الا )152(
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راا، وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ شَ  كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَزَادَهُ ذَلِكَ 
 إلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُحِلُّ الل هُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ثُم  رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ  -صلى الله عليه وسلم-الل هِ  

صلى الله عليه - فَقَالَ رَسُولُ الل هِ   -صلى الله عليه وسلم -فَوَجَدَتْ عِنْدهَا رَسُولَ الل هِ 
قَالَتْ قَدْ مَالِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَ  -لموس

صلى - سْنَا مِثْلَ رَسُولِ الل هِ لَ  أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَراا، وَقَالَ 
-صلى الله عليه وسلم-الل هُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُولُ الل هِ  -عليه وسلم الله

 .  (149)«، وَقَالَ وَاَلل هِ إنِّي لَأتَْقَاكُمْ لِل هِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ 
ره في يساويه غي لا -صلى الله عليه وسلم-راعى أن النبي  الكراهة،ومن رجح 

  -لمصلى الله عليه وس-وكان " -رضي الله عنها-ودليله قول عائشة  حفظ نفسه
  .أملككم لإربه"

تفرقة بين كال ،لت القول فيهافقد راعى الروايات التي فصّ  المسألة،فصل أما من 
 الشيخ وغيره. 

ق عليه انطب ،أن من أمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم :أعلموأرى والله 
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 المطلب الثالث
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  :بغسل دم الستحاضةالتي ذكرت الزيادة  الروايات -2
 ي عنالكوفبن خازم الضرير  معاوية محمدريق أبي البخاري بسنده من طأخرج 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى " -الله عنهارضي - هشام بن عروة عن عائشة
ع فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأد -صلى الله عليه وسلم -النبي

لصلاة ي افدع الحيضة،فإذا أقبلت  بالحيضة،فقال لا إنما ذلك عرق وليس  الصلاة؟
ذا أدبرت  قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى ، "فاغسلي عنك الدم وصليوا 

  .(153)يجيء ذلك الوقت
ي عن عائشة رض أبيه،عن هشام بن عروة، عن  وكيع،من طريق  بسنده،ومسلم 

 .  (154)الله عنها .... بمثل رواية البخاري السابقة
 .  (155)مثل رواية البخاريعن هشام ... ب معاوية،والترمذي من طريق أبي 

ته روايلكن الأغلب عنه  غيرها، بالزيادة، ومنهشام بن عروة روي الحديث و 
  وغيره.البخاري، بالزيادة، كما سبق تخريجه عند 

 :الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادة -ثانياا 
يضها في أيام حتترك الصلاة والصيام  وهذه الروايات تدل على أن المستحاضة

صلى -وقد أشار إليها النبي  تخطئها،ك لا تكاد لي اعتادتها، فلكل امرأة عادة في ذالت
صلى - ، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللهفي قوله للمرأة التي جاءت -الله عليه وسلم
لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل " فقال: -الله عليه وسلم

 لتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسلأن يصيبها الذي أصابها ف
 . (156)ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه"

                                                           
 (.226)1/91باب غسل الدم  كتاب الوضوء، )153(
 .(333)1/262كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )154(
 . (، وقال حسن صحيح125)1/217أبواب الطهارة، باب في المستحاضة  (155)
(، من حديث 742)1/121أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تستحاض  (156)

أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني والنسائي، كتاب الحيض، باب المرأة يكون لها أيام 
 (. 355)1/182معلومة تحيضها كل شهر 
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ند تغتسل الحائض ع حيضتها، كمالإدبار  اغتسلت الأيام،انقضت تلك إذا ف
، ولا يمنعها (157)كدم جرح سواء لأن المستحاضة طاهر، ودمها دم عرق، طهرها؛رؤية 

دم الاستحاضة من آداء الصلاة، وغيرها من سائر العبادات، كالصوم ولو نفلا، 
 .(158)ووطء بلا كراهة للضرورة والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف،

تت أم استف لما -صلى الله عليه وسلم-وهذا الحكم دل عليه قول رسول الله 
قال: : إني أستحاض ففقالت -صلى الله عليه وسلم-حبيبة بنت جحش رسول الله 

فكانت تغتسل عند كل صلاة " قال الليث بن « إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي»
بة بنت أمر أم حبي -ه وسلمصلى الله علي-لم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله »سعد: 

 .(159)«جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي
 :مهمة فائدة

 أن المستحاضة تتوضأ آخر، وهوتضمنت حكما  التي أخرجها البخاري الرواية
ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك " وقال أبي: قوله:، وذلك في صلاة لكل

 .(160)"الوقت
نوهذه  لا أن إ عنه،بن الزبير رضي الله  ةكانت موقوفة على عرو  الرواية، وا 

ماد حدثنا ح قال: عربي،من طريق يحي بن حبيب بن  النسائي قد أخرجها مرفوعة
تْ فَاطِمَةُ قَالَتْ: اسْتُحِيضَ  عائشة رضي الله عنها أبيه عن هشام بن عروة، عن بن زيد،

: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي فَقَالَتْ  -الله عليه وسلم صلى-بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ 
                                                           

 .22/103التمهيد، ابن عبد البر  (157)
راجع رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، ابن عابدين الدمشقي الحنفي،  )158(
 . م1992، (2بيروت، ط)-، دار الفكر1/298
 (.334)1/263مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة  )159(
نبي صلى الوالقائل هو عروة بن الزبير موقوفا عليه، وقد رجح الحافظ ابن حجر رفعه إلى  (160)

الله عليه وسلم لدلالة السياق عليه، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار فلما أتى 
به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي، انظر، فتح الباري، ابن حجر 

اد بن وأخرجها النسائي من طريق يحي بن حبيب بن عربي، عن حم 1/409،332العسقلاني 
 زيد.  
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لَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّمَا : »-ليه وسلمصلى الله ع-أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
لَاةَ، وَا ِ  ا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي ذَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّ

ئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِ  قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ:  «رْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّ
 .«ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ »

ادِ « ئِيوَضَّ وَتَ »: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإمام النسائيقَالَ   غَيْرُ حَمَّ
، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ  ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنْ هِشَام  ئِ »بْنِ زَيْد   .(161)«يوَتَوَضَّ

بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ  وابن ماجة من طريق حبيب بن أبي ثابت عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
فَقَالَتْ: يَا  -سلمصلى الله عليه و -قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  إِلَى النَّبِيِّ 

لَا  لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ : »ةَ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
ئِي لِكُلِّ صَ  لَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَُّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّ نْ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتنَِبِي الصَّ لَاة ، وَاِ 

 . (162)«قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ 
وهما  ،(164)قيسبت بن احبيب بن أبي ثو  ،(163) حماد بن زيد الزيادة، ةأما راو 

   .ثقتان
 
 
 
 
 

                                                           
 (، وصححه الألباني.217)1/123كتاب الطهارة، باب الفرق بين الحيض والاستحاضة  )161(
 (.624)1/204 السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة )162(
حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، (163)

  ،م1996 ،(1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)1/480بن علي بن حجر  هـ، التهذيب، أحمد179ت 
 م. 1997(، 4(، دار القلم، بيروت، ط)1498تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني  )

ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحي الكوفي، ثقة فقيه جليل، كثير الإرسال  )164(
 (.1084تقريب التهذيب )، 347،348/ 1هـ، التهذيب 119والتدليس ت
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 الفرع الثاني
 الزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غيره

 الروايات الواردة في ذلك: -أولا 
محمد  بسندهم من طريق (167)، والدارقطني(166)، والنسائي(165)ا أبو داودأخرجه

قال:  (يعني ابن عمرو) ، عن محمد(169)، حدثنا محمد بن أبي عدي(168)بن المثنى
، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير

فإذا  ،إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»: -صلى الله عليه وسلم-فقال لها النبي 
 .«كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

  :على الزيادة ةبالأحكام الفقهية المترت -ثانياا 
ما عليه ل ونظراً  دلت الزيادة على كيفية التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة،

ع كسلس البول والرعاف الدائم، فلا تمنع مما يمن ،اً دائم اً طبيعة الاستحاضة بكونها حدث
، فإذا لم تستطع المستحاضة التمييز بينهما يمكنها الرجوع في ذلك إلى منه الحيض

 -بنت جحش لحمنة  -صلى الله عليه وسلم-ساء، والتي بينها رسول الله غالب عادة الن
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة » -رضي الله عنها

 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلي ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي  وعشرين ليلة أو أربعاً 

ن قويت  في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وا 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 

                                                           
 .(286)1/75 السنن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (165)
 ( بنحوه.215)1/123السنن، كتاب الطهارة، باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ  )166(
سناده حسن ،(790)1/383السنن، كتاب الحيض،  (167) محمد بن عمرو بن علقمة الليثي،  ،وا 

 .6/136سير أعلام النبلاء، الذهبي صدوق، 
هـ  ميزان 215مُحَمَّد بن المثنى بن عُبَيد بن قيس بن دينار العنزي، ثقة ثبت حجة، ت  )168(

 .1/24الاعتدال، شمس الدين الذهبي 
 . 2/221، سير أعلام النبلاء 647/ 3ميزان الاعتدال  ،هـ194ثقة بصري جليل، ت )169(
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لَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّمَا : »-ليه وسلمصلى الله ع-أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
لَاةَ، وَا ِ  ا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي ذَ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّ

ئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِ  قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ:  «رْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّ
 .«ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ »

ادِ « ئِيوَضَّ وَتَ »: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإمام النسائيقَالَ   غَيْرُ حَمَّ
، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ  ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنْ هِشَام  ئِ »بْنِ زَيْد   .(161)«يوَتَوَضَّ

بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ  وابن ماجة من طريق حبيب بن أبي ثابت عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
فَقَالَتْ: يَا  -سلمصلى الله عليه و -قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش  إِلَى النَّبِيِّ 

لَا  لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ : »ةَ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّ
ئِي لِكُلِّ صَ  لَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَُّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّ نْ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتنَِبِي الصَّ لَاة ، وَاِ 

 . (162)«قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ 
وهما  ،(164)قيسبت بن احبيب بن أبي ثو  ،(163) حماد بن زيد الزيادة، ةأما راو 

   .ثقتان
 
 
 
 
 

                                                           
 (، وصححه الألباني.217)1/123كتاب الطهارة، باب الفرق بين الحيض والاستحاضة  )161(
 (.624)1/204 السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة )162(
حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، (163)

  ،م1996 ،(1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)1/480بن علي بن حجر  هـ، التهذيب، أحمد179ت 
 م. 1997(، 4(، دار القلم، بيروت، ط)1498تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني  )

ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحي الكوفي، ثقة فقيه جليل، كثير الإرسال  )164(
 (.1084تقريب التهذيب )، 347،348/ 1هـ، التهذيب 119والتدليس ت
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 الفرع الثاني
 الزيادة التي عينت صفة دم الحيض عن غيره

 الروايات الواردة في ذلك: -أولا 
محمد  بسندهم من طريق (167)، والدارقطني(166)، والنسائي(165)ا أبو داودأخرجه

قال:  (يعني ابن عمرو) ، عن محمد(169)، حدثنا محمد بن أبي عدي(168)بن المثنى
، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير

فإذا  ،إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف»: -صلى الله عليه وسلم-فقال لها النبي 
 .«كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

  :على الزيادة ةبالأحكام الفقهية المترت -ثانياا 
ما عليه ل ونظراً  دلت الزيادة على كيفية التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة،

ع كسلس البول والرعاف الدائم، فلا تمنع مما يمن ،اً دائم اً طبيعة الاستحاضة بكونها حدث
، فإذا لم تستطع المستحاضة التمييز بينهما يمكنها الرجوع في ذلك إلى منه الحيض

 -بنت جحش لحمنة  -صلى الله عليه وسلم-ساء، والتي بينها رسول الله غالب عادة الن
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة » -رضي الله عنها

 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلي ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي  وعشرين ليلة أو أربعاً 

ن قويت  في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وا 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 

                                                           
 .(286)1/75 السنن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (165)
 ( بنحوه.215)1/123السنن، كتاب الطهارة، باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ  )166(
سناده حسن ،(790)1/383السنن، كتاب الحيض،  (167) محمد بن عمرو بن علقمة الليثي،  ،وا 

 .6/136سير أعلام النبلاء، الذهبي صدوق، 
هـ  ميزان 215مُحَمَّد بن المثنى بن عُبَيد بن قيس بن دينار العنزي، ثقة ثبت حجة، ت  )168(

 .1/24الاعتدال، شمس الدين الذهبي 
 . 2/221، سير أعلام النبلاء 647/ 3ميزان الاعتدال  ،هـ194ثقة بصري جليل، ت )169(
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لاتين صوالعصر، وتؤخرين المغرب  وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين ال
   .(170)«فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك

 تعارض،القد يوهم ظاهرها  الصحيحة،وردت بها الزيادات  التي قدهذه الروايات 
ن بالنظر وبعضها يثبت الوضوء، لك صلاة،لكل فبعضها يثبت أن المستحاضة تغتسل 

 عضا.إذ الروايات يفسر بعضها ب ؛التعارضين دفع إلى اقوال العلماء في المسألة يتبّ 
ة وجمهور العلماء أن المستحاض والوضوء،فطهارة المستحاضة تدور بين الغسل 

فصار حكم دم  ،(171)الوضوءعليها بعد ذلك إلا  حيضها، وليسعند انقضاء تغتسل 
 عليه صلى الله -لقوله  ،ويجزيها ذلكالاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة 

لفاطمة بنت أبي حبيش "....وتوضئي لكل صلاة "، وذلك بعد اتخاذ التدابير   -وسلم
، (172)"ر بثوبثم لتستثف"  -صلى الله عليه وسلم-لقوله  ،الواقية من نزول الدم وسيلانه

  .(173)باستحباب اغتسالها لكل صلاة خلافا لبعض المالكية والحنابلة
 وقتل جديداً  تستأنف وضوءاً  أم تصليها،أما أن يجزئها الوضوء عن كل صلاة 

   .فهو محل خلاف بين السادة العلماء صلاة،كل 

                                                           
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة  )170(
(، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 287)1/76

 (، وقال حسن صحيح.128)1/221واحد 
الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد  (171)

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 1411العلمية، 
 .1/282بيروت، نيل الأوطار –، دار الكتب العلمية 1/332المباركفوري،

يء تَشُدّه على شهو أن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا وتُوثِقَ طرَفَيْها في  (172)
 .   1/619النهاية في غريب الحديث والأثر 4/105وسَطها فتمنع بذلك سَيْل الدَّم، لسان العرب 

، 1/170شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  (173)
ونس البهوتى ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن ي1411دار الكتب العلمية، بيروت،

 ، دار الكتب العلمية. 1/151الحنبلى
56 

 

و أ مؤداهأنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة  ،(174)فالجمهور
 ، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت"ثم توضئي لكل صلاة"مقضية لظاهر قوله 

الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت 
، وعند (175)أي: لوقت كل صلاة "وتوضئي لكل صلاة"المراد بقوله  ويكونالحاضرة 

وقال أحمد  (176)المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر
سحاق  .(177)إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط وا 

فهذه الزيادات التي وردت في الروايات إنما هي زيادة ثقات ترتب عليها أحكاما 
أضف إلى ذلك ورودها في كتب التزم أصحابها  بها،فما المانع من العمل  فقهية،

 .الصحة، وتوافرت فيهم شروط القبول كما سبق
 

 
 

                                                           
الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  (174)
م، نهاية المحتاج  1994( 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) /، تحقيق1/390

 .دار الفكر، بيروت ،1/337إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،
م، الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 1984هـ ـ 1404

 .ار الكتب العلميةد ،1/150محمد بن قدامة المقدسي 
 . هـ1379، دار المعرفة، بيروت، 1/410ابن حجر  ،فتح الباري م،1994 -هـ  1414( 1ط)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، راجع  )175(
دار المعرفة، بيروت، د  ،1/84المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 

 م. 1993-هـ1414 ،ط
، وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 22/09،1101 التمهيد، ابن عبد البرراجع  (176)

 /الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار، تحقيق
ود الإسلامية، عماد البحث العلمي عبد الحميد بن سعد بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سع

 م.2006
 . 1،332 ، تحفة الأحوذي1/410فتح الباري  )177(
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لاتين صوالعصر، وتؤخرين المغرب  وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين ال
   .(170)«فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك

 تعارض،القد يوهم ظاهرها  الصحيحة،وردت بها الزيادات  التي قدهذه الروايات 
ن بالنظر وبعضها يثبت الوضوء، لك صلاة،لكل فبعضها يثبت أن المستحاضة تغتسل 

 عضا.إذ الروايات يفسر بعضها ب ؛التعارضين دفع إلى اقوال العلماء في المسألة يتبّ 
ة وجمهور العلماء أن المستحاض والوضوء،فطهارة المستحاضة تدور بين الغسل 

فصار حكم دم  ،(171)الوضوءعليها بعد ذلك إلا  حيضها، وليسعند انقضاء تغتسل 
 عليه صلى الله -لقوله  ،ويجزيها ذلكالاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة 

لفاطمة بنت أبي حبيش "....وتوضئي لكل صلاة "، وذلك بعد اتخاذ التدابير   -وسلم
، (172)"ر بثوبثم لتستثف"  -صلى الله عليه وسلم-لقوله  ،الواقية من نزول الدم وسيلانه

  .(173)باستحباب اغتسالها لكل صلاة خلافا لبعض المالكية والحنابلة
 وقتل جديداً  تستأنف وضوءاً  أم تصليها،أما أن يجزئها الوضوء عن كل صلاة 

   .فهو محل خلاف بين السادة العلماء صلاة،كل 

                                                           
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة  )170(
(، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 287)1/76

 (، وقال حسن صحيح.128)1/221واحد 
الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد  (171)

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 1411العلمية، 
 .1/282بيروت، نيل الأوطار –، دار الكتب العلمية 1/332المباركفوري،

يء تَشُدّه على شهو أن تَشُدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا وتُوثِقَ طرَفَيْها في  (172)
 .   1/619النهاية في غريب الحديث والأثر 4/105وسَطها فتمنع بذلك سَيْل الدَّم، لسان العرب 

، 1/170شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  (173)
ونس البهوتى ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن ي1411دار الكتب العلمية، بيروت،

 ، دار الكتب العلمية. 1/151الحنبلى
56 

 

و أ مؤداهأنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة  ،(174)فالجمهور
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دار المعرفة، بيروت، د  ،1/84المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
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 خاتمة البحث
 ة منها: مهمالنتائج الخلص البحث إلى عدد من 

تبين أن ية الثقات، وبتتبع أقوالهم تعددت أقوال العلماء في تعريف مصطلح زياد -1
زيادة التي ينفرد بها أحد الرواة العدول الثقات، أو بعضهم من بها الالمقصود 

 في المتن. مسناد أالتابعين فمن بعدهم سواء كانت في الإ
 .للقبول، منها ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالرواية طشرو شترط في الزيادة يُ  -2
ثمة بعض المصطلحات وثيقة الصلة بزيادة الثقات، تتفق معها في بعض الأوجه،  -3

ثلة وساق الأم وقد حرر البحث الفرق بينها، الآخر، بعضهاوتختلف معها في 
 عليها.  

تقاناً  ،زيادة الثقات تتعدد أسبابها، فالرواة يختلفون ضبطاً  -4 تعدد مجالسهم ، كما قد توا 
التي وضحها البحث، مما يؤدي إلى وقوع  في سماع الزيادة، وغيرها من الأسباب

 لفظة زائدة، أو جملة في الحديث لم يسمعها غيره.
قد و زمنها ما يكون في المتن، ، سنادتتعدد أقسام الزيادة، فمنها ما يكون في الإ -5

 مع بيان الرأي الراجح، والأمثلة الدالة عليها.   ا،وضح البحث آراء العلماء في قبوله
لما تشكله  نظراً  شديداً  اختلافاً في المتن  اختلفت آراء العلماء في حكم زيادة الثقة -6

من أهمية؛ إذ قد يختلف الحكم الشرعي في الحديث بسببها، وقد تفيد أحكاما جديدة 
 لم تكن في رواية من لم يزدها.

ن نسب إ ،والفقهاء والأصوليين عرض البحث لآراء المحدثين -7 لى وخلص إلى أنه وا 
 إلا أنه عند تحقيق مذاهبهم وجدنا آراءهم اختلفت ،الجمهور منهم قبول الزيادة مطلقاً 

ولا يمكن  ،فوجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر في قبول الزيادة لاعتبارات متعددة،
، عياً شر  عليها حكماً قبول الزيادة إلا بعد النظر الدقيق خاصة إذا كان يترتب 

ترتبة على للأحكام الم ، وتحرياً -صلى الله عليه وسلم-لحديث رسول الله  احتياطاً 
 هذه الزيادات.

58 
 

 عرض البحث لنماذج وتطبيقات على زيادة الثقات، مع عرض للروايات بالزيادة، -8
 ، مع ترجمة لرواة الزيادة ما لم يكونوا من رواة الصحيحين.من غيرهاو 

وايات فقهية خلت الر  مسائلتضمنت الروايات التي ثبتت بطريق زيادة الثقات  -9
  التيسير على الأمة.   إلى، كانت سبيلا المجردة منها، فترتب عليها أحكام

 
 قائمة المصادر والمراجع                             

 لسبكي،اتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي  الإبهاج في شرح المنهاج، (1
 م.1995دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،حمد بن حزم الأندلسي، دار الحديثالإحكام في أصول الأحكام، علي بن أ (2
 هـ. 1404 ،(1ط) القاهرة،

 دن.  (،1ابن كثير الدمشقي ط) اختصار علوم الحديث، (3
 الإرشاد، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي، تحقيق د/ محمد سعيد إدريس، (4

 هـ.1409 (،1الرشد، الرياض، ط)مكتبة 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، أبو زكريا يحي بن شرف  (5

 م.1991(2ط) دار البشائر، بيروت، نور الدين عتر، /تحقيق النووي،
ن محمد إبراهيم ب الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، برهان الدين أبو الوفا (6

( 1)القاهرة ط علاء الدين علي رضا، دار الحديث، /، تحقيقبن خليل الحلبي
 م. 1988

 ،بيروت ،، دار المعرفة7/360الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  (7
 -ه1400( 1ط) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،و ،هـ1392(،2ط)

 .  م1980
(، 2الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الشيخ أحمد شاكر، القاهرة، ط) (8

 .م1951
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 زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (9
 بيروت.

ار د البحر المحيط في أصول الفقه أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، (10
 م.1994 ،(1ودار الكتبي، ط ) م،1988(،1الصفة، ط)

معالي ي العبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين أب البرهان في أصول الفقه، (11
 ط صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، /الجويني تحقيق

 .م1997 (1)
 ،لي بن حجر العسقلانيبلوغ المرام من أدلة الأحكام، ابو الفضل أحمد بن ع (12

 م.  2000 ،(3دار أطلس، الرياض، ط) سمير أمين الزهيري، /تحقيق
الحنفى بدر الدين العينى، دار  أحمد،البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن  (13

 م.2000 (،1بيروت، ط) –لكتب العلمية ا
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (14

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  المباركفوري،
عبد  /حقيقت تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، أبو بكر عبد الرحمن السيوطي، (15

 م.  1972 (،2ط) اللطيف، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،الوهاب عبد 
 ،ميراتريا عزك /د بن عثمان الذهبى، دراسة وتحقيقتذكرة الحفاظ محمد بن أحم (16

 ودار إحياء التراث العربي، بيروت. م،1998( 1ط) ، بيروت،دار الكتب العلمية
، لمدار الق ،محمد عوامة /شهاب الدين أحمد بن حجر، تحقيق تقريب التهذيب، (17

 م. 1997 (،4ط) ،بيروت
 /التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري، تحقيق (18

مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون 
ومركز البحث العلمي، كلية الشريعة،  م،1982(، 2الإسلامية المغربية، ط)

 م. 1985(، 1ط) جامعة أم القرى،
 ،(1ط) تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الرسالة، بيروت، (19

 م.  1996
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 /توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق (20
اء ودار إحي محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة،

 هـ.1366(1التراث العربي، بيروت، ط)
علي معوض،  /قيقأبو الحسن الماوردي، تح الحاوي الكبير، علي بن محمد، (21

 م.1999 (1ر الكتب العلمية، بيروت ط)دا ،عادل عبد الموجود
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة، (22

( 1)ط بيروت، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، /الشهير بالقرافي، تحقيق
 م.1994

بدين الدمشقي ابن عا رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، (23
 م. 1992 ،(2ط) بيروت، ،الحنفي، دار الفكر

أحمد شاكر، مصطفى الحلبي،  /محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الرسالة، (24
  .م1979دار التراث، القاهرة، و  هـ، 1358(،1ط) القاهرة،

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق  (25
 الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب الحديث، الكويت، دت. 

 ،(3سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ط) (26
 مصر. 

 ،مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب الأرنؤوط، وآخرون، /تحقيق سنن الدارقطني، (27
 م. 2004( 1ط)

سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت  (28
 م. 1985(، 3ط)

/ عبد اللطيف دشرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق  (29
 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، هميم، ماهر الفحل

 ،انيوسف الزرقمحمد بن عبد الباقي بن ي على موطأ الإمام مالك، شرح الزرقاني (30
 هـ.1411 بيروت، ،دار الكتب العلمية
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 /التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري، تحقيق (18

مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون 
ومركز البحث العلمي، كلية الشريعة،  م،1982(، 2الإسلامية المغربية، ط)

 م. 1985(، 1ط) جامعة أم القرى،
 ،(1ط) تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الرسالة، بيروت، (19

 م.  1996

60 
 

 /توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق (20
اء ودار إحي محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة،

 هـ.1366(1التراث العربي، بيروت، ط)
علي معوض،  /قيقأبو الحسن الماوردي، تح الحاوي الكبير، علي بن محمد، (21

 م.1999 (1ر الكتب العلمية، بيروت ط)دا ،عادل عبد الموجود
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة، (22

( 1)ط بيروت، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، /الشهير بالقرافي، تحقيق
 م.1994

بدين الدمشقي ابن عا رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر، (23
 م. 1992 ،(2ط) بيروت، ،الحنفي، دار الفكر

أحمد شاكر، مصطفى الحلبي،  /محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الرسالة، (24
  .م1979دار التراث، القاهرة، و  هـ، 1358(،1ط) القاهرة،

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، موفق  (25
 الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الكتاب الحديث، الكويت، دت. 

 ،(3سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ط) (26
 مصر. 

 ،مؤسسة الرسالة، بيروت شعيب الأرنؤوط، وآخرون، /تحقيق سنن الدارقطني، (27
 م. 2004( 1ط)

سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت  (28
 م. 1985(، 3ط)

/ عبد اللطيف دشرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق  (29
 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، هميم، ماهر الفحل

 ،انيوسف الزرقمحمد بن عبد الباقي بن ي على موطأ الإمام مالك، شرح الزرقاني (30
 هـ.1411 بيروت، ،دار الكتب العلمية
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61 
 

حمد أنيس أ /تحقيق شرح ألفية الأثر، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، (31
 م.1999(، 1طاهر، مكتبة العزباء، المدينة المنورة، ط)

ر بن أبو تميم ياس /تحقيق ،أبو الحسن خلف بن بطال ،شرح صحيح البخاري (32
 م. 2003،(2ط) ،، الرياضاهيم، مكتبة الرشدإبر 

 زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن، ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، (33
 م.1987 ،(1ة المنار، الأردن، ط)تبتحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مك

ن خلف محمد بالقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن  العدة في أصول الفقه، (34
 م. 1990 -هـ 1410( 2ي المباركي، ط)أحمد بن عل /د تحقيق ،فراءابن ال

وظ تحقيق د/ محف العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني، (35
 م. 1985(، 1، الرياض، ط)، دار طيبةالرحمن زين الله

ر نو  /تحقيق عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، علوم الحديث، أبو عمرو (36
 م.  1986الدين عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

ور ن /تحقيقعلوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح،  (37
 . م1986، دمشق، د ط، الدين عتر، دار الفكر

 ،(11علوم الحديث ومصطلحه، د/ صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط) (38
 م. 1979

بن أحمد، البدر العيني، دار إحياء التراث  عمدة القاري، أبو محمد محمود (39
 ت. العربي، بيروت، د

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر  (40
سعد  عبد الحميد بن /الكي المعروف بابن القصار، تحقيقبن أحمد البغدادي الم

العلمي  بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عماد البحث
 م.2006

م محمود بن عمرو، الزمخشري أبو القاس الفائق في غريب الحديث والأثر، (41
 نان،لب دار المعرفة، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، /تحقيق

 دن. (،2ط)

62 
 

، دار ماهر الفحل /فتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا الأنصاري، تحقيق (42
 م.  2002الكتب العلمية 

علي  /المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي، تحقيقفتح  (43
مصر  مكتبة السنة،و  هـ، 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)

 . م2003، (1ط)
ف اص، وزارة الأوقاالفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص (44

 .م1994 ،(2)ط الكويتية،
رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله  الكاشف في معرفة من له (45

 (1ط) ،لثقافة الإسلامية، جدةدار القبلة ل ،محمد عوامة /تحقيق الذهبي،
 م.1992

حمد ن أحمد بن مالكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله ب (46
 .م1994-هـ 1414( 1ط) دار الكتب العلمية، ،بن قدامة المقدسي

ار الكتب د منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، القناع عن متن الإقناع،كشاف  (47
 العلمية. 

الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق د/ أحمد عمر هاشم، دار  (48
 دن.  ،دت ،المدينة المنورة ،والمكتبة العلمية م،1985الكتاب العربي، بيروت، 

نظور، دار صادر، بيروت ملسان العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن  (49
 هـ. 1414( 3ط)

 دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، (50
 م. 1993-هـ1414د ط،  بيروت،

 دار الفكر.  أبو زكريا محي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، (51
بر فياض تحقيق د/ طه جا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، المحصول، (52

 م.1997 (3ط) ،مؤسسة الرسالة علواني،ال
، عبد المنعم دالمدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق د/ فؤا (53

 دت.  ،المكتبة التجارية



153 العدد ال�ساد�س - اأبريل 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية

61 
 

حمد أنيس أ /تحقيق شرح ألفية الأثر، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، (31
 م.1999(، 1طاهر، مكتبة العزباء، المدينة المنورة، ط)

ر بن أبو تميم ياس /تحقيق ،أبو الحسن خلف بن بطال ،شرح صحيح البخاري (32
 م. 2003،(2ط) ،، الرياضاهيم، مكتبة الرشدإبر 

 زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن، ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، (33
 م.1987 ،(1ة المنار، الأردن، ط)تبتحقيق د/ همام عبد الرحيم سعيد، مك

ن خلف محمد بالقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن  العدة في أصول الفقه، (34
 م. 1990 -هـ 1410( 2ي المباركي، ط)أحمد بن عل /د تحقيق ،فراءابن ال

وظ تحقيق د/ محف العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن الدارقطني، (35
 م. 1985(، 1، الرياض، ط)، دار طيبةالرحمن زين الله

ر نو  /تحقيق عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، علوم الحديث، أبو عمرو (36
 م.  1986الدين عتر، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

ور ن /تحقيقعلوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو بن الصلاح،  (37
 . م1986، دمشق، د ط، الدين عتر، دار الفكر

 ،(11علوم الحديث ومصطلحه، د/ صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط) (38
 م. 1979

بن أحمد، البدر العيني، دار إحياء التراث  عمدة القاري، أبو محمد محمود (39
 ت. العربي، بيروت، د

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر  (40
سعد  عبد الحميد بن /الكي المعروف بابن القصار، تحقيقبن أحمد البغدادي الم

العلمي  بن ناصر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عماد البحث
 م.2006

م محمود بن عمرو، الزمخشري أبو القاس الفائق في غريب الحديث والأثر، (41
 نان،لب دار المعرفة، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، /تحقيق

 دن. (،2ط)

62 
 

، دار ماهر الفحل /فتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا الأنصاري، تحقيق (42
 م.  2002الكتب العلمية 

علي  /المغيث بشرح ألفية الحديث، أبو عبد الله محمد السخاوي، تحقيقفتح  (43
مصر  مكتبة السنة،و  هـ، 1412(، 2حسن عبد الحميد، دار الإمام الطبري ط)

 . م2003، (1ط)
ف اص، وزارة الأوقاالفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص (44

 .م1994 ،(2)ط الكويتية،
رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله  الكاشف في معرفة من له (45

 (1ط) ،لثقافة الإسلامية، جدةدار القبلة ل ،محمد عوامة /تحقيق الذهبي،
 م.1992

حمد ن أحمد بن مالكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله ب (46
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، عبد المنعم دالمدخل إلى الإكليل، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق د/ فؤا (53

 دت.  ،المكتبة التجارية
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63 
 

 بيروت. المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، (54
 /المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، النيسابوري، تحقيق (55

 م.1990( 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)
محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المطبعة  المستصفى في علم الأصول، (56

تب دار الك محمد عبد السلام عبد الشافي، /وبتحقيق هـ،1322الأميرية، مصر، 
 هـ.1413( 1ط) ، بيروت،العلمية

محمد محيى الدين عبد الحميد،  /تحقيق آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، (57
 مطبعة المدني، القاهرة.

محمد بن علي الطيب، أبو الحسين البَصْري المعتزلي،  المعتمد في أصول الفقه، (58
 هـ.1403(، 1خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت ط) /تحقيق

، سينحنيسابوري، نشر الأستاذ معظم معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم ال (59
 م.  1980،(4ط) ،ودار الآفاق الجديدة، بيروت م،1977(، حيدر آباد، 2ط)

ياء مقدسي، دار إحعبد الله بن أحمد بن قدامة ال المغني شرح مختصر الخرقي، (60
 هـ.1405م، دار الفكر، بيروت،1985(، 1ط ) ،التراث العربي

بن الحسن عمر بن علي  مقدمة في أصول فقه الإمام مالك، القاضي أبو (61
منشورات إلجا،  حمزة أبو فارس، وعبد السلام أبو ناجي، /القصار، تحقيق

 إيطاليا.
 /ن محمد، أبو حامد الغزالي، تحقيقمحمد ب المنخول في تعليقات الأصول، (62

 هـ.1400 (،2ط) ،دمشق –محمد حسن هيتو، دار الفكر د.
 .منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق (63
راهيم عبد الله، محمد بن إب النبوي، أبوالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث  (64

كر، دار الف محيي الدين عبد الرحمن رمضان، /تحقيق د بدر الدبن بن جماعة،
 .ه1406 ،(2ط) ،دمشق

ار د إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، ، أبوالمهذب في فقه الإمام الشافعي (65
 دت، دن.  العلمية،الكتب 

64 
 

 المعرفة، البجاوي، دارعلي  /حقيقت الذهبي،ميزان الاعتدال، شمس الدين  (66
 هـ. 1382 (،1ط) ،بيروت

الفضل أحمد بن علي بن حجر  الأثر، أبونخبة الفكر في مصطلح أهل  (67
 ،ةالقاهر  عصام الصبابطي، عماد السيد، دار الحديث، /العسقلاني، تحقيق

 .م1997(، 5ط)
ور الدين د/ ن العسقلاني، تحقيقأحمد بن حجر  الفكر،نزهة النظر بشرح نخبة  (68

 .هـ1405، ت، ودار الفكر، بيروت د عتر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة،
نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، أبو سعيد بن خليل بن  (69

 م. 1986كامل شطيب الراوي، مطبعة الأمة، بغداد،  /تحقيق العلائي،كيكلدي 
ر، ع هادي عميربي /أحمد بن علي بن حجر، تحقيق الصلاح،ت على ابن النك (70

 م.1988( 2الرياض، ط) ،ودار الراية م،1984 (1، ط)عمادة البحث العلمي
 ،يالرملالدين محمد بن أبي العباس  المنهاج، شمسنهاية المحتاج إلى شرح  (71

  .م1984 دار الفكر، بيروت،
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  والأثر، مجدالنهاية في غريب الحديث  (72

حمد م محمود -طاهر أحمد الزاوى  /الجزري، تحقيقبن الشيباني ابن الأثير 
 م.1979، بيروت، الطناحي، المكتبة العلمية

ار الصبابطي، دعصام الدين  /تحقيق الشوكاني،بن علي  الأوطار، محمدنيل  (73
 م. 1993 (1ط) ،الحديث، القاهرة

 رية،المني العسقلاني، المطبعةأحمد بن حجر  الباري،هدي الساري مقدمة فتح  (74
 دت.    مصر،

 ،عالم المعرفة / محمد محمد أبو شهبة،الحديث، دالوسيط في علوم ومصطلح  (75
 م. 1983جدة 
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